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:المقدمة

فهو صناعة ,تمیزت على سمات العصرلقد أصبح الإشهار التجاري عملیة اتصالیة 
ثقافیة تنتج ثقافة تستهدف الجماهیر وقد ظهر هذا الأسلوب بشكل واضح بظهور المجتمع 
الصناعي واقتصاد السوق الذي صاحبه انفتاح إعلامي هائل، فالإشهار التجاري یلعب دورا 

ذلك یندرج في إطار وطبیعي أن,متمیزا في عملیة بیع السلع والخدمات التي تنتجها المؤسسة 
من المزیج الترویجي الذي یربط المؤسسة بمحیطها لیتم الاتصال بالأسواق المستهدفة التي 
تعتبر في المفهوم الاقتصادي لقاء العرض والطلب فان الإعلانات التجاریة هي التي تخلق 

ك قصد فلا سوق بلا إشهار تجاري  وكل ذل,السوق ومن باب والى توسع دائرة السوق نفسها 
زیادة المبیعات ورفع الطلب على منتجاتها وذلك من خلال الإعلان والبیع الشخصي وترقیة 

.المبیعات والعلاقات العامة 

ومن أهم الأسباب التي جعلت العون الاقتصادي المعلن ملجأ إلى عملیة الإشهار هو ذلك 
الكم الهائل من المنتوجات التي غزت الأسواق  وجعلت المستهلك في حیرة من أمره أیهما أجود 

أي ظهرت العدید من الشركات محاولة إثبات ,وكل ذلك یرجع إلى حریة المنافسة ,وأحسن 
وهذا ما أدى إلى التقارب وتقلیل الفروق بین المنتجات الخدمات ومن حیث ,ها وجودها ومنتجات
مما دفع ,حیث أصبح لكل سلعة مواصفات تكاد تتوفر في جمیع منتجاتها ,النوع والسعر 

المحترفین إلى توسیع دائرة التوزیع ولم یعد مجالا للمنافسة إلا بتعریف المستهلك بخواص 
م وقدرتهم على استنتاج حاجتهم وكان ذلك عن طریق الإشهار منتجاتهم وخدماتهم ومزایاه

حیث لا یمكن تصور قیام مجتمع اقتصادي متطور من دون بیئة الإشهار أو الإعلان     ,التجاري 
إذ یعتبر الإشهار أداة المؤسسات لإثبات وجودها وتدعیها على المنافسة كما یعد مصدر 

.لإعلام المستهلكین بالمنتجات والخدمات
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إذ هو في ,وبهذا فقد أصبح الإشهار التجاري یفرض نفسه في مختلف العلوم والمجالات 
المجال اجتماعي من أفضل الوسائل المعبرة للجمهور وفي المجال الاقتصادي یمثل اقوي حلقة 
تسویقیة تحدد نجاح أو فشل المشروع الاقتصادي فلا اقتصاد ولا منافسة إلا بالإشهار المتطور 

.ل والفعا

02وقد عرف المشرع الجزائري الإشهار في القانون رقم – المحدد للقواعد المطبقة 04
«على الممارسات التجاریة بنص من الفقرة الثالثة على انه كل اعلان یهدف بصفة مباشرة :

»او غیر مباشرة لترویج السلع او الخدمات مهما كان المكان او وسائل الاتصال المستعملة 
هذا التعریف یتبین لنا ان الإشهار یقوم على عنصرین احدهما مادي و یتمثل في فمن خلال

.الادوات المستخدمة في التعبیر اما الثاني فهو معنوي ویتمثل في التاثیر النفسي على المتلقي

یعد قانون الممارسات التجاریة من اهم القوانین التي تتضمن احكام ومبادئ لحمایة 
02وبشان المستهلك فقد تم تعریفه في المادة ,المنافسة وحمایة المستهلك على حد السواء  /03

«من قانون الممارسات التجاریة بانه  كل شخص طبیعي او معنوي یقتني سلعة قدمت للبیع :
المتعلق بحمایة 03/09بینما عرفه القانون»خدمات مجردة من كل طابع مهنياو یستفید من 

كل شخص طبیعي او معنوي یقتني “المستهلك وقمع الغش في مادته الثالثة التي جاء فیها 
بمقابل او مجانا سلعة او خدمة موجهة للاستعمال النهائي من اجل تلبیة حاجته الشخصیة او 

بما قد یوحي بان المستهلك الذي یستحق الحمایة " تكفل به تلبیة شخص اخر او حیوان م
المقررة في قانون حمایة المستهلك لیس نفسه الذي یستحق الحمایة في قانون الممارسات 

.التجاریة لاسیما وان قانون حمایة المستهلك یكون في مواجهة المتدخل او المهني

الذي تقوم علیه التجارة في وقتنا وعلى اعتبار ان المستهلك هو العنصر المهم والفعال
نتیجة للجشع ,الحاضر فهو مهدد ومعرض للكثیر من الاعتداءات من طرف المصنعین والتجار 

والرغبة في تحقیق الربح السریع ولو استلزم ذلك سلامة المستهلك بلاضافة الى غزو الاسواق 
.بمنتجات یجهل مصدرها وطبیعتها 
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ة المعاصرة تهدف وبشكل واضح الى الموازنة بین لقد اصبحت القوانین الاقتصادی
المنافسة من جهة وحمایة المستهلك من جهة اخرى حیث اصبحت قیدا على الاولى وهذه 

قد تغلب حمایة المستهلك فتنتهك ,الموازنة مسالة في غایة الاهمیة وفي غایة الدقة والصعوبة 
.المتسهلك ورغباته المشروعة بذلك حریة المنافسة وقد تغلب هذه الاخیرة فتنتهك حقوق

ولعل من بین اهم الیات المنافسة الاشهار الذي یعتبر وسیلة ناجحة لجذب اكبر قدر 
ولذلك شدد القانون في احكامه لحمایة المستهلك الذي قد یكون ضحیة ,ممكن من المستهلكین

صادین في مجال غیر انه ینبغي التاكید على اطلاق حریة الاعوان الاقت,تضلیل وكذب اشهاري 
الاشهار سیؤدي بالضرورة الى المساس بحقوق المستهلك لاسیما الحق في الاعلام الصادق 

.والنزیه الذي یعد هدفا تسعى الیه قوانین حمایة المستهلك 

ولاجل ذلك الغرض منعت القوانین كل اشهار من شانه ان یزرع لبسا او غموضا او 
اتسمى الاشهارات التضلیلیة والكاذبة محل حظر انتهاك لحقوق المستهلك لهذا اصبحت م

.قانوني لنتائجها السلبیة على المستهلكین 

:ومن هذا المنطلق الذي یبلغ اهمیة بالغة ومهمة سنطرح الاشكالیة التالیة

 فیما تتمثل الحمایة القانونیة للمستهلك من الاشهار التجاري المضلل في ضل
التشریح الجزائري

:الموضوعاهمیة 

حمایة المستهلك من الاشهار التجاري المضلل في "تتجلى اهمیة البحث في موضوع 
:في عدة جوانب نذكر منها"ضل التشؤیع الجزائري 

یتمثل في كون موضوع الحمایة بصفة عامة هو موضوع المجتمع :الجانب الاول
.ما یعطي الموضوع بعدا واقعیا ,باسره باعتبارنا جمیعا مستهلكون 
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یتمثل في ان موضوع الاشهار التجاري من المواضیع الجدیدة الملهمة :الجانب الثاني
لما لها من خطورة تهدد مبدا واساس الائتمان في المعاملات التجاریة واثاره السلبیة ,والهامة 

.المترتبة على المستوى الاقتصادي للفرد والمجتمع بشكل عام 

في توعیة فكر المتلقي للرسالة الاشهاریة على دراسة هذا الموضوع جاءت للمساهمة 
خصوص المستهلك وبمدى خطورة الاشهار التضلیلي من خلال تبیان قالبه الخارجي وكیف 
یحترف المعلن هذا لاشكل من الخداع من خلال اشهارات تقوم بمدح السلعة لیكتشف بعدها 

.المستهلك انه وقع ضحیة كذب وتضلیل للمعلن 

:وضوعاسباب اختیار الم

من اهم الاسباب لاختیار موضوع الحمایة القانونیة للمستهلك من الاشهار المضلل 
:هي

.یعتبر موضوع ذو اهمیة شاسعة لبلاغة موقعه في المجتمع ككل _  
.وجود صلة قویة بین موضوع البحث وتخصص قانون الاعمال _ 
في البحث للمواضیع التي یعتبر موضوع حیوي یهم جمیع مستهلكي العالم لما له من شغف_ 

وایضا للانتشار الكبیر للخداع والكذب في المعاملات ,لها علاقة بحمایة المستهلك 
الاستهلاكیة 

.اغفال المشرع الجزائري بدون مبرر نتظیم موضوع اشهار التجاري المضلل _ 
جود في التوجه الاقتصادي الحالي للجزائر وما تشهده من حریة بحركة السلع والنتوع المو 

مما قد یؤدي بفئة من التجار وسعیا للربح السریع ,السوق من منتجات مستوردة ومحلیة 
لاستخدام وسائل غیر مشروعة وذلك بقیامهم باشهارات مضللة لسیطرة على نفسیة المستهلك 

.ودفعه لشراء
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:اهداف الدراسة

ان الهدف من هذه الدراسة یتجلى في ابراز الحمایة الموفرة للمستهلك ضد الاشهار 
المضلل سواء منها الحمایة الردعیة المقررة من الاثر السلبي للاشهار التجاري غیر المشروع 
والتي تتحقق بمراقبة مدى توافر الشروط القانونیة للعملیة الاشهاریة واحترامها من طرف العون 

.لاقتصادي قبل عرض الاشهار في الوسائل الاشهاریة ا

حیث ان تعرض المستهلك للخداع والتضلیل من طرف العون الاقتصادي فحین اذ نكون 
.امام الحمایة الردعیة بعد لجوء المستهلك المتضرر من الاشهار التجاري الى القضاء

:المنهج المتبع

هج التحلیلي من اجل تحلیل نصوص قانونیة اعتمدنا في هذا الموضوع على سیاق المن
التي احتوتها الدراسة لتحدید فعالیتها في تحقیق الحمایة من الاشهار المضلل والاعتماد على 

.المنهج الوصفي لتوضیح بعض المفاهیم المتعلقة بالموضوع للمساعدة على فهمه 

:دراسات سابقة

.نجاز مذكرتنا ما یاتيمن اهم الدراسات التي اعتمدنا علیها في ا

مذكرة مقدمة ,حمایة المستهلك من الاشهار التجاري الكذاب او المضلل ,بن خالد فاتح _ 
كلیة الحقوق والعلوم ,تخصص قانون الاعمال ,لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص 

2014 .جامعة سطیف ,السیاسیة  /2015

اطروحة لنیل ,المضلل في القانون الجزائري حمایة المستهلك من الاشهار ,عزوز سارة _ 
. 2016درجة الدكتورة تخصص قانون الاعمال 
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:خطة الدراسة

سنتناول في الفصل .سنتبع للاجابة على الاشكالیة المطروحة بتقسیم المذكرة الى فصلین 
یتعلق المبحث الاول بالایطار ,الاول ماهیة الاشهار التجاري والذي یحتوي على مبحثین 

اما الفصل ,المفاهیمي و القانوني للاشهار والمبحث الثاني یتعلق بمفهوم الاشهار المضلل 
الثاني فسنتناول فیه الیات حمایة المستهلك من الاشهار التجاري المضلل والذي بدوره یحتوي 

الاشهار التضلیلي اما یتناول المبحث الاول الحمایة المدنیة للمستهلك من,على مبحثین 
.المبحث الثاني فیتعلق بالحمایة الجزائیة والاداریة للمستهلك من الاشهار التجاري المضلل 



الفصل الاول
ماھیةالإشھارالتجاري
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:تمهید

سنحاول في هذا الفصل دراسة الایطار المفاهیمي للاشهار التجاري اذ تشكل المفاهیم 
وعلیه سنحاول الاحاطة بالمعلومات التي تفیدنا في هذا ,مدخلا مهما لدراسة اي موضوع 

.ه الموضوع وذلك بتحدید ماهیة الاشهار التجاري وبیان عناصره وكذا انواع

فلاشهار التجاري هو الذي یخلق السوق ویعمل على توسیعه بین الاعوان الاقتصادیة 
ومن هنا ,واصبحت مواصفات المنتجات والخدمات النموذجیة تكاد تتواجد وتتطابق فیما بینها 

.یبرظ دور الاشهار من اجل تبیان الفرق وخلق المنافسة من جدید 

كما قد ینتج علیه اثار سلبیة وخیمة على المجتمع قد ینشط الاشهار باسلوب سلیم وفعال 
ویمس مصالح ,ذلك باللجوء الى الاشهار الكاذب والمضلل وفیه یتعدى الاشهار اهدافه 

المستهلكین والتي من شانها ان تشكل غموضا او انتهاك لحقوق المستهلك لهذا اصبحت هذه 
.الاشهارات محل حظر

بدراسة الایطار ) المبحث الاول(یتجلى ,لى مبحثین وعلیه سنقوم في هذا الفصل بتقسیمه ا
.فسندرس فیه مفهوم الاشهار المضلل) المبحث الثاني(المفاهیمي والقانوني للاشهاراما 
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الایطار المفاهیمي والقانوني للاشهار:المبحث الاول

بدایة سنتطرق من خلال هذا المبحث لدراسة الایطار او الحیز المفاهیمي للاشهار 
حیث یعتبر احد ,اذ تمثل دراسة الاشهار احد الاتجاهات حدیثة الفكر الاداري ,التجاري 

ولقد ادى تزاید ,الانشطة الرئیسیة في مجال تسویق السلع والخدمات للعدید من المؤسسات 
ري كاداة مؤثرة في نجاح الكثیر من المؤسسات ولعل الاشهار هو واحد استخدام النشاط الاشها

من بین الوسائل الرئیسیة التي یعتمدها السوق او المنتج في تحقیق التواصل من زبائنه وابقاء 
وعلیة تعددت التعاریف المطروحة ,ولائهم لمنتجاته دون ان یتحولوا الى منتجات اخرى منافسة 

ورغم هذا التعدد فان الایطار الفكري لهذه التعریفات یبقى واحدا ,ارمن قبل الباحثین للاشه
تعریف الاشهار التجاري ونحدد كل من ) المطلب الاول(وعلیه لتبیان ذلك اكثر سنتناول في .

)المطلب الثاني(عناصره وانواعه في 

تعریف الاشهار التجاري:المطلب الاول

یستلزم وفرة المعلومات ,یعد النمط الحالي للمجتمع الصناعي في ضوء الاقتصاد الحر 
اذ یعد اعلام المستهلك وامداده بالمعلومات والبیانات الازمة عن المنتجات ,والخدمات وتدفقها 

والخدمات بایة وسیلة من وسائل الاتصال احد المكونات الرئیسیة لتدعیم نظام حمایة 
ویلعب الاشهار التجاري النزیه والصادق دور فعال ,قیفهم للدفاع عن حقوقهم المستهلكین وتث

.لاحدود له باعتباره قوة نشطة في المجتمع 
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وعلى هذا السیاق سنتخصص في هذا المطلب الى تبیان كل من التعریف اللغوي 
.)الفرع الثاني(و التعریف القانوني للاشهار ) الفرع الاول(والاصطلاحي للاشهار 

التعریف اللغوي والاصطلاحي للاشهار:الفرع الاول

یرتبط الاشهار التجاري بالعدید من المعلومات بحیث ینطر كل منها الیه بنظرة جانبیة 
تتركز على الزاویة التي یتلقى فیها الاشهار بهذه العلوم ویعتبر التسویق احد اهم العلوم 
المرتبطة بالاشهار بحیث كان هذا الاخیر فرعا من فروعه الى ان استقل واصبح علما قائما 

.بذاته 

.)ثانیا(ومن ثم التعریف الاصطلاحي ) اولا(اء على ذلك سنعرف الاشهار لغة وبن

الاشهار لغة:اولا

وهو فعل مزید مجردة شهر من الشهرة ویعني ذكر الشيء ,مصدر اشهر یشهر اشهارا 
واشهر الامر اي اضهره وسیره ,وشهر بفلان اي فضحه ,وشهر السیف اي سله فرفعه ,وتعریفه 

وللاشارةلایوحد فرق بین الاشهار والاعلان حیث نجد بعض الدول العربیة ,1وسیره معروف
مما جعل الفرق بین الكلمتین في الاستعمال لا في مذلول ,تستعمل لفظ الاعلان بدل الاشهار

.له 

وتجسد ذلك في المادة ,اما المشرع الجزائري یستعمل اللفظین للدلالة على نفس المعنى 
ثم نص في ,التجاري 2تحت عنوان اشهار المحل,القانون التجاريالفقرة  الاولى من83

3نفس المادة على لفظ الاعلان

3086ص  ص 1979, ,القاهرة مصر,دار الكتاب المصري ,4ج,ابن المنظور الافریقي 1
103ص ,2008, دار مجد لاوي للنشر والتوزیع1,ط, الدعایة والاعلان والعلاقات العامة,محمد جودت ناصر  .2

الصادر في ,101عدد ,ج .ج . ج ر ,یتضمن القانون التجاري ,1975سبتمبر 01مؤرخ  في 75-59امر رقم 3
.المعدل والمتمم 1975/12/19
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الاشهار اصلاحا :ثانیا

لقد حاول الكثیر من الفقهاء محاولة حصر وتحدید مفهوم الاشهار ضمن حدود معینة 
الیه كل من الاساتذة فمن بین اهم التعریفات المقدمة للاشهار التجاري اصظلاحا هو ما اشار ,

في كتاباتهم فن ,محمد زكي الحكیم ,عبد الحمید حمروش ,صادق راشد ,محمد رفیق البرقوق 
بانه ذلك النشاط الذي یؤدي الى خلق حالة الرضا العقلي  والنفسي لدى ،1البیع والاعلان

على الجماهیر بغرض الترزویج لسلعة او خدمة معینة او الافكار بین الجمهور لكي یقدم 
.الشراء او یقتنع بلافكار

هو مجموعة من الوسائل التي تستخدم من "بانه ,La rousseوقد ورد تعریفه في قاموس
لامتداح منتوج معین واقناع الجمهور بشرائه ,او مؤسسة صناعیة ,اجل التعریف بعلامة تجاریة 

2او استخدام خدمة ما

الفن او النشاط " :بمفهوم شامل فعرفه بانهLA ROBERTYفي حین ورد في قاموس
.3على الجمهور للوصول الى غایات تجاریةpsychologueهدفه التاثیر النفسي 

ورغم هذا تضل هذه التعریفات عاجزت على وضع حیز مفاهیمي عام للاشهار التجاري 
هو مایعد لكن معضمها تركز على التاثیر على المستهلك وكیفیة اقناعه بخصوص المنتوج و 

.العنصر التجاري التسویقي للاشهار

ومن هنا یمكن ان نعرف الاشهار التجاري على انه كل نشاط تقوم به الجهات المنتجةاو 
البائعة من خلال مجموعة الوسائل الفنیة من شانه اجتذاب الجمهور ودفعهم الى اقتناء منتج او 

.102ص,2008, دار مجد لاوي لنشر والتوزیع1,ط,الدعایة والاعلان والعلاقات العامة ,محمد جودة ناصر .د 1
2Activité ayant pour but de faire comaitre une marque d’inciter le public à acheter un produit à utiliser service ,etc

)www.larousse.fr/encyclopedie/divers/publicité/84214(
3 le fait ,l’art d’exercice une action psychologie sur le public à des fins commerciales, le fait de faire connaitre )un
produit un type de produit( et d’inciter à l’cquérir ensemble des moyens qui concourent à cet action "
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سالیب نفسیة وتوجیهه الى سلوك طلب او خدمة او قبول افكار من خلال التاثیر علیه با
.1استهلاكي معین لتحصیل اكبر ربح تجاري ممكن

التعریف القانوني للاشهار التجاري:الفرع الثاني

حاولت العدید من التشریعات تعریف الاشهار رغم انها بعیدة عن اعطاء تعاریف متعلقة 
:ومن هذه التشریعات نذكر مایلي,بمصطلحات قانونیة 

كحمایة 1979/12/19صادر في 115/79عرفها المشرع الفرنسي بموجب قانون رقم 
یعتبر كل نقش یهدف الى (للفئات الاشهاریة المعلقة حیث نصت المادة الثالثة منه على مایلي 

2وجذب انتباهه سواء كان نقش نموذجي او صورة,اعلان الجمهور

من سنة 66ة الاولى من قانون رقم اما المشرع المصري فعرف الاشهار بموجب الماد
وسیلة او تركیبة او لوحة صنعت من الخشب او المعدن او الورق او القماش او :بانه1956

وتكون معدة للعرض او النشر بقصد الاعلان بحیث ,البلاستیك او الزجاج او ایة مادة اخري 
3تشاهد من الطریق او بداخل او خارج وسائل النقل

المعدل 02-04ع الجزائري في المادة الثاثة الفقرة ثلاثة من القانون كما عرفه المشر 
الاشهار هو كل اعلان یهدف :والمتمم المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة بانه

بصفة مباشرة الى ترویج وبیع السلع او الخدمات مهما كان المكان او وسائل الاتصال 
4المستعملة

لبنان ,منشورات الحلبي الحقوقیة ) دراسة قانونیة(ني التجاري واثره على المستهلك التضلیل الاعلا,باتول صراوى عبادي 
22.ص, 2011, 1

2dimitri houtcieff , Chaque insciption vise à annoncer rt l’attenrion du public ,au’is’agisse d’une inscription typiaue
ou d’une imag Sirey, 3e éd, 2011, p444.

.116ص,2008) ط,د (,مصر ,الاسكندریة ,الدار الجامعیة ,امن الجریمة الالكترونیة ,خالد ممدوح ابراهیم 3
41العدد , ج.ج.ر.ج ,یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ,2004اوت 15المؤرخ في 04- 02قانون رقم 4

.المعدل والمتمم, 2004جوان 27الصادر في 
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المرسوم التنفیذي الذي یتعلق بمراقبة الجودة والنوعیة ومحاربة الغش على وعرفه بموجب 
او العروض من اجل الترویج لسلعة او خدمة , انه جمیع الاعلانات والدعایات او المنشورات 

1باستخدام وسائل الاعلام السمعیة البصري

في القانون نلاحظ من التعریفات السابقة بانه لایوجد قانون خاص بالاشهار و سواء 
.الجزائري او القانون الفرنسي

عناصر وانواع الاشهار التجاري :المطلب الثاني

عناصر الاشهار التجاري:الفرع الاول

والذي یعتمد على تاثیر الوسائل الاعلامیة ,یعرف الاشهار بانه نوع من انواع الاعلان 
التواصل مع الجمهور عن طریق یهدف توریج لمبیعات معینة كما انه الوسیلة التي تهدف الى

مما یساهم في بناء المعرفة عندهم وعلیه , تزویدهم بمجموعة من الافكار حول موضوع معین 
)ثانیا(وعنصر معنوي ) اولا(فلاشهار عنصران عنصر مادي 

العنصر المادي للاشهار:اولا 

من بین الوسائل یفترض في الاشهار استخدام اداه من ادوات التعبیر التي یتم اختیارها 
فادوات الاشهار هي العنصر المادي الذي یتمثل في كل فعل او نشاط او , المتاحة امام النعلن 

2استخدام لوسائل تعبیر تدرك بالحواس بهدف احداث تاثیر معین ومحدد على المتلقي

اشارات مكتوبة او مقروؤة تتمثل في الصحف والمجلات :تنقسم ادوات الاشهار الى
اشهارات سمعیة مرئیة كالتلفزیون والسنما واشهارات ثابثة كالافتات الاشهاریة ,ترنت والان

والالواح الضوئیة والملصقات الجداریة وواجهات المحل واشهارات الشوارع وغیرها من الاسالیب 

, ج.ج.ر.ج, یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش , 1990جانفي 3المؤرخ في 39-90ن المرسوم التنفیذي رقم م2المادة 1
.المعدل والمتمم , 1990جانفي 31الصادر في 05عدد 

1992, مصر , مكتبة الجلاء الجدیدة ,) من الوجهة القانونیة(الاعلان عن المنتجات والخدمات ,محمد احمد ,عبد الفضیل2
16ص ,
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المستخدمة كجذب انتباه الجمهور وایضا قد تتخذ شكلا بسیطا كالمعارض والهدایا والعینات 
1عرض حیث تعد من الوسائل المهمة لترویج المبیعاتونوافذ ال

العنصر المعنوي للاشهار :ثانیا

وذلك بتسویق افكاره او منتجاته , یقصد به النیة الموجودة لدى صاحب المنتج او السلعة 
فالاشهار المعنوي یرتبط بعامل نفسي یؤثر تاثیرا مباشرا في حریة , من اجل تحقیق الربح 

3بحیث یستعمل كافة الوسائل للتاثیر النفسي ولجذب الزبون2في الاختیار والتضلیلالمستهلك 

فالهدف من الاشهار هو التاثیر على سلوك المستهلك بتحفیزه على الاقبال على المنتج او  
فالتكرار یلعب دورا مهما جدا في ,ولنجاح الاشهار لابد من تكراره , خدمة موضوع الاشهار 

في تثبیت الرسالة الاشهاریة في ذهن الجمهور وجعله یتقبل المعلومات الواردة الاشهار و ذلك 
كما یؤدي لحفظ اسم , وتوسیع قاعدة الجمهور الذي یصله هذا الاخیر , فیه ومقاومة النسیان 

4السلعة او الخدمة وهذا مایسمح بخلق الردعیة في الشراء

انواع الاشهار التجاري :الفرع الثاني

, ر اصبح یتمتع بفعالیة كبیرة في القضاء على معظم المشاكل الاقتصادیة ن الاشهاا
وتظهر فعالیتها ایضا كونه وسیلة الاتصال بین المنتج والمستهلك وهذا ما ادى الى تعدد انواع 

او من المنطقة الجغرافیة او من , الاشهار الى عدة انواع سواء من حیث الجمهور الموجه الیه 

دار الیازور ,) مدخل متكامل(تطبیقات ,نظریات ,اسس , الترویج والاعلان التجاري, عباس العلاق بشیر وربایعة محمد علي 1
37ص, 2007,الاردن , عمال , للنشر والتوزیع

لبنان , ي الحقوقیة منشورات الحلب) دراسة قانونیة(التضلیل الاعلاني التجاري واثره على المستهلك .باتول الصراوى عبادي 2
.22ص,2012,
تخصص قانون , اطروحة لنیل شهادة الدكتورة ) دراسة المقارنة(حمایة امن المستهلك في ضل اقتصاد السوق . بركات كریمة3

.115ص,2014, تیزي وزو ,جامعة مولود معمري , كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
, الاعمال . الجزائري واطروحة لنیل درجو الدكتورة ق. رالمضلل في قعزوز سارة ز حمایة المستهلك من  الاشها-4

.42ص . 2016, باتنة , كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 



ماھیة الإشھار التجاري: الفصل الأول

15

سعى المعلن الى تحقیقه او حسب نوعیة الاستجابة المطلوبة وكذا الشكل حیث الهدف الذي ی
.الذي تظهر فیه واخیرا حسب محل الاشهار

حسب نوعیة الجمهور الموجه الیه :اولا

:یمكن تقسیمه الى قسمین

:الاشهار الاستهلاكي/ا

التنفیذي رقم عرف المشرع الجزائري المستهلك من خلال نص المادو الثانیة من المرسوم 
كل شخص یقتني بثمن او مجانا منتوجا او خدمه معینة للاستهلاك الوسیطي او "بانه 90-39

1النهائي لسد حاجاته الشخصیة او حاجة شخص اخر او حیوان یتكفل به

ك:كما عرف بانه والمستهلك في المفهوم .2الشخص الذي یقوم بعملیة الاستهلا
ولیس بهدف ,ل السلع والخدمات لیلقى بحاجاته ورغباته الشخص الذي یستعم:الاقتصادي

3التصنیع السلع الاخرى التي اشتراها

:الاشهار الموجه للمحترفین/ب

یستهدف هذا النوع ترویج المنتجات الوسیطة التي تستخدم في انتاج منتجات قابلة 
:یمه الىویمكن تقس4للاستهلاك النهائي و یسمیه البعض من الفقه بلاشهار الاعمال

یوجه الى منتجین بقصد بیع سلع انتاجه لهم للاستخدامها من جانبهم في :اشهار صناعي
.الانتاج

مرجع سابق.وقمع الغش , المتعلق برقابة الجودة ,39-90مرسوم تنفیذي رقم 1
.17ص. 1990,الاردن ) ط.د(, وي دار مجد لا) ط.د(الدعایة والاعلان والعلاقة العامة , جودات ناصر محمد 2
تخصص , مذكرة لنیل شهادة الماجستیر , 03-09الحمایة الجینائة للمستهلك على ضوء احكام القانون , زموش فرحات 3

.06ص.2015, تیزي وزو , جامعة مولود معمري , كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة , قانون العقود 
22ص. ق مرجع ساب.عبد الفاضل محمد احمد 4
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هدفه اقناع تجار التجزئة على التعامل في منتوجات اوخدمات معینة وهم :اشهار تجاري
الوسطاء الذین یتعاملون في المنتجات او الخدمات لیقومو بتعریفها بعد ذلك الى المستهلكین 

مباشرة 

یوجه الى فئات متخصصة كالاطباء والصیادلة والمهندسین او محترفي :اشهار مهني
.التصویر 

منطثة الجغرافیة حسب ال:ثانیا
:ینقسم الى

:اشهار محلي او اقلیمي/ا 
یتعلق بالمنتجات والخدمات التي توزع في رقعة جغرافیة محددة یقتصر على مجموعة 

لذا في الغالب , من المستهلكین الذین یقیمون في منطقة معینة كالمحافظات او الولایات 
تشار كالوحات الطرق او السینما او تستخدم وكالات الاشهار وسائل اتصال محدودة الان

وقد یتسع الاقلیم لیشمل نطاق دولة محددة فیكون موضوع ,الاذاعات  المحلیة او الصحف 
لذا تستخدم وسائل الاشهار لتغطي , الاشهار منتجات او خدمات توزع على نطاق الدولة كلها 

.1والتلفزیونوالمجلات والاذاعات الوطنیة, اقلیم الدزلة مثل الجرائد الوطنیة 
:الاشهار الدولي اوالعالمي/ب

هو الاشهار الذي یرمي من ورائه الى التعریف بالسلع والخدمات المقدمة داخل دولة ما 
لعملاء مقیمین خارج حدود ونطاق هذه الاخیرة و سعیا لخلق مركز متمیز للسلع والخدمات 

على مستوى النطاق الخارجي كاعلانات المراد تسویقها ومن ثم تحدید عاءدات مالیة مستهدفة 
2كوكا كولا والمنتجات العالمیة الاخرى

.30.مرجع سابق . عبد الفضیل محمد احمد 1
2007,الاسكندریة ) ط.د(دار المعرفة الجامعیة ,استراتیجیة الدعایة والاعلان اطروحة نظریة وتطبیقیة ,فهمي خوجة اشرف 2
.18ص.
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حسب الاهداف الاشهاریة :ثالثا

لتمییز انواع الاشهار , یثنف على انه اهم معیار یستخدمه فقهاء التسویق بالخصوص 
:یمكن ان نقسمه الى

:اشهار اولي/ا

معینة دون اعتبار لمنتج معین او خدمة یستهدف الى تنشیط الطلب على منتج او خدمة 
معینة بالتالي فهو یصف لتنشیط قطاع معین من القطاعات الاقتصادیة المختلفة كما هو الحال 

1دون تحدید لعلامة معینة, مثالا في الاشهارات المتعلقة بعقود التامین او بالاجهزة الكهربائیة 

:اشهار اختیاري/ب

منتج او خدمة معینة دون غیرها من المنتجات او الخدمات یستهدف تنشیط الطلب على 
المماثلة ومن ثم یستدعي هذا النوع ابراز العلامة التجاریة الخاصة بالمنتج او الخدمة وبیان 

.2عناصرها الاساسیة

:اشهار تعریفي/ج

یستهدف الى اثارة الطلب الاولي على خدمة او منتج لم یكن لها وجود من قبل في السوق 
.یتضمن هذا النوع من الاشهار بینات توضح بالخصوص جودة السلعة وتصمیمها وسعرها و 

:اشهار ارشادي او اخباري/د

یهدف الى اخبار الجمهور بمعلومات التي تیسر له الحصول على المنیح او الحزمة 
3المعلن عنها باقل جهد و اقصر وقت واقل نفقة

.31-30ص ص , المرجع السابق , عبد الفضیل محمد احمد 1
, منشورات الحلبي ) دراسة تحلیلیة شاملة(والعلامات التجاریة بین القانون والاجتهاد الاعلانات, القاضي انطوان الناشف 2

.21ص,1999,لبنان ,الحقوقیة 
.31ص.مرجع سابق ,عبد الفضیل محمد احمد 3
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:اشهار تذكیري/ح

وطالما ان السلعة مستقرة او وصلت لمرحلة ,كیر المستهلك بالسلعة یستهدف هذا النوع تذ
فیكفي تذكیر المستهلك ....الاستقرار والمستهلك على معرفة بخصائصها ومزایاها واستخداماتها 

1بلاسم

:اشهار اعلامي/و

یهدف الى تقدیم بیانات ومعلومات الى الجمهور عن مؤسسة بثصد خلق صورة ممیزة كهذه 
2او منتجاتها لدى الجمهور وتكوین فكرة جدیدة او تصحیح فكرة خاطئةالمنشاة 

:اشهار تنافسي/ي

اشهار یتعلق بمنتجات او خدمات معروفة لكن ظهرت منتجات او خدمات اخرى متناقصة 
تعمل على احلال نفسها وحل المنتجات او الخدمات معروفة وهو یستهدف مقاومة اثر هذه 

الاشهار یفترض منتجات متكافئة من حیث النوع او الخصائص او المنافسة وهذا النوع من 
.شروط الاستعمال او الاسعار

ویثیر هذا النوع من الاشهارات المقارنة ویعرف الاشهار المقارن بانه الاشهار الذي یهدف 
الى ترقیة بیع المنتجات او الخدمات من خلال مقارنتها بمنتجات او خدمات لها مكانتها في 

3السوق

وقد وضع المشرع الجزائرري الى الاشهار المقارن في القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على 
الممارسات التجاریة على انه یعد من بین الممارسات الغیر نزیهة للاشهارات التي یقوم بها 

.32ص, المرجع نفسه 1
.35ص,عبد الفضیل مهد احمد 2

3BENSOUSSAN ALAIN la publicité comparative Edition hérmés paris 1993p05
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العون الاقتصادي المنافس بشان منتجات او خدمات مقلدة بهدف كسب الزبائن عن طریق زوع 
.والاوهام في ذهن المستهلك الشكوك 

من نفس القانون انه یمنع الاشهار الذي من شانه ان یؤدي الى 28وقد اشارت المادة 
من نفس القانون انه یمنع الاشهار من شانه ان یؤدي الى التباس منتجات او 28التباس المادة 

1خدمات المعلن عنها مع منتجات او خدمات عون اقتصادي اخر المنافس

حسب نوعیة الاستجابة المطلوبة :ارابع

:نفصلها كالتالي

اشهارات تستهدف استجابة مباشرة للجمهور /ا 

واهم وسیلة تحقیق استجابة سریعة , هو اقبال الجمهور على تلبیة الدعوة الاشهاریة فورا 
للمستهلك هي الاشهار عن التخفیظات والتصنیفات والترویجات 

:باشرةاستجابة تدریجیة غیر م–ب 

وغالبا مایكون 2وهي تستهدف تاثیر تدریجي بطيء في سلوك المستهلك وفي اتجاهاته
هذا النوع من الاشهارات على منتجات وخدمات جدیدة لم تكن معرفة فیتطلب الامر بدایة تهیاة 
نفسیة للمستهلك لتقبل منتوج او خدمة جدیدة والتاثیر على نفسیة المستهلك یتطلب وقتا زمنیا 

.3معقولا

مرجع سابق, یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02- 04من قانون 28–27انظر المادة 1
.32مرجع سابق ص ,عبد الفضیل محمد احمد 2
كلیة , رسالة لنیل شهادة الدكتورة في القانون الخاص) دراسة قانونیة(الاششهار عن المنتجات والخدمات , بوراس محمد محمد 3

.153ص,تلمسان , جامعة ابي بكر بل قاید , الحقوق والعلوم السیاسیة 



ماھیة الإشھار التجاري: الفصل الأول

20

:حب الاداة المستخدمة:خامسا

حصرها في الاشهار الصحفي والاشهار في المجلات والاشهار في وله عدة تصنیفات یمكن 
الاشهار في , والاشهار في التلفزیون , والاشهار في الرادیو , الصحف والمجلات المتخصصة 

, الاشهار بطریق المنشورات والمطبوعات ,الاشهار بطریق الملحقات واللافتات , دور السینما 
الاشهار في الكاتالوقات والكتیبات وهنا الاشهار , فذ العرض الاشهار في نوا, الاشهار بالبرید 

.1شفوي

:الاشهار حسب الشكل:سادسا

وقد یتخذ , اشهار تمثیلي واشهار غنائي , ینقسم الاشهار حسب الشكل الى اشهار تحریري 
.2الاشهار صورة برنامج اعلاني او صورة متحركة او غیر ذلك

المضللالاشهار مفهوم :لمبحث الثانياا

لغایات الجمهور تحقیقا تأثیر نفسي علي الاشهار هو النشاط أو الفن الذي یستهدف احداث 
قد الاقتصادیة وتسویق منتجات معینة، وفي هذا الشأن تجاریة، الهدف منها تنمیة المشروعات 

السلع أو الخدمات لتقدیم الرسائل المبالغة والاغراء في إبراز مزایا یلجأ المعلن إلى أسالیب 
الاشهار غیر أنه إذا تجاوز .لنظر المستهلككوسیلة لجعل المنتوج جذابا وملفتا الإشهاریة 

ویصبح ذلك اشهار غیر بها أدى إلى تضلیل المستهلكین التجاري حده في المبالغة المسموح 
إلى حظر هذا النوع من المستهلك ،وهذا مادفع المشرع الجزائري شرعي هدفه التضلیل 

.التجاریة المضللة لما لها من تأثیر سلبي على المستهلكالاشهارات 

التجاري وأسالیبه ،ثم محل الاشهار )الأولالمطلب (المضللستتناول تعریف الاشهار وعلیه 
).المطلب الثاني(

.33–32ص ص .مرجع سابق , عبد الفضیل محمد احمد 1
.33–32ص ص .مرجع سابق , عبد الفضیل محمد احمد 2
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تعریف الاشهار المضلل: المطلب الاول

لاحي طاولا بیان التعریف اللغوي و الإصتعریف الاشهار المضلل علینا لكي نحدد 
.للاشهار المضلل

التضلیلي لغة و اصطلاحاتعریف الاشهار : الاولالفرع 

la)(التضلیلي الاشهار : لغة tromperie من فعل ظلل،تضلیلا ،فهو مضلل،والضلال مأخوذة
اي جعله ینحرف عن الطریق الصحیح یراد به الخداع :ضد الهدى والرشاد ،فیقال ضلل فلان

.والاحتیال 

أو بیانات غیر حقیقیة كل ما شأنه خداع المتلقي سواء بتصریحات فالتضلیل هو : اصطلاحا
في عبارات أو تشكیلات من شأنه یذكر بیانات صحیحة بذاتها ،ولكنها تصاغ أو مزیفة أو 
.خداع المتلقي

أن یؤدي من شأنه خداع المستهلك أو یمكن التضلیلي هو ذلك الاشهار الذي یكون الاشهار 
فیما بعد أنها سلعة أو خدمة یكتشف في غلط من خلال دفعه للتعاقد على إلى ذلك،مما یوقعه 

یصاغ في عبارات خادعة تعطي ما عرفه الاشهار عنها ،فالاشهار التضلیلي على غیر 
كانت المعلومات التي إلى التضلیل ،سواء مغایرة للحقیقة، بشكل یعرض المستهلك انطباعة 

.1یتضمنها صادقة أو كاذبة

التعریف القانوني الاشهار المضلل: الثانيالفرع 

من 28التضلیلي ،بل اكتفى بذكر حالاته في المادة لم یعرف المشرع الجزائري الاشهار 
ةبالقواعد المطبقة على الممارسات المتعلق 04-02 دون :"،التي نصت على أنه2التجاری

الاعمال المقارن، كلیة الحقوق . حمایة المستهلك من الاشهار التضلیلي ،اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في ق. سویلم فضیلة1
77ص,2017- 2016والعلوم السیاسیه ،جامعة وهران، في 

،یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو 23الموافق 1425مؤرخ في جمادى الأولى عام 04- 02قانون رقم 2
.، المعدل والمتمم2004یونیو , 27الصادر في 41ر عدد .ج(التجاریة 
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اشهارا غیر المطبقة في هذا المیدان یعتبر التشریعیة والتنظیمیة الأخرى بالاحكام الإخلال 
:تضلیلي لاسیما إذا كانشرعي وممنوعا كل اشهار 

بتعریف منتوج أو تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل یتضمن : أولا
.خدمة أو وفرته و میزاته

بائع اخر أو منتجاته أو خدماته أو عناصر یمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع یتضمن : ثانیا
.نشاطه

الاقتصادي لا یتوفر على مخزون كاف معین لیله أو خدمات في آن العون یتعلق بعرض : ثالثا
عادة بالمقارنة مع الخدمات التي یجب تقدیمها من ذلك مع تلك السلع ،ولا یمكنه ضمان 

.1ضخامة الاشهار

الاشهار (2015الصادر سنة ار شهمن المشروع التمهیدي بالا9/10أما في المادة 
أو غامضة تضلل المستهلككاذبة أویعتبر اشهار كاذبا ،یتضمن إشارات أو عروض الكاذب 

).و الخدماتالمستخدم او المستعمل الأملاك 

صور الاشهار المضلل وأطرافه :الثالثالفرع 

صور الاشهار المضلل: أولا

والمتمم السالف الذكر المعدل 04/02من القانون رقم 28بالرجوع إلى أحكام المادة 
المضلل تتجسد في إلاشهار لاشهار لصور نص على ثلاثة حالات أو ،نجد أن المشرع الجزائري 

على هذا المقضي إلى اللبس والأشهار المضخم، وبناءا ار المقضي إلى التضلیل ،الاشه
: سندرس هذه الحالات التالیة

،طبعت 26/07/1999المداولات مجلس الأمة ،الجلسة المنعقدة یوم 10الاشهار الوارد في الجریده الرسمیه رقم . قمشروع 1
.المعدل والمتمم29/08/1999بمجلس الأمة یوم 
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: المقضي إلى التضلیلالاشهار / ٱ

المعدل والمتمم السالف 04/02الفقرة الأولى من القانون رقم 28جاء في نص المادة 
تصریحات أو تضلیلي یتضمن غیر شرعي وممنوعا على كل اشهار الذكر بأنه یعتبر الاشهار 

أو إلى تضلیل بتعریف منتوج أو خدمة أو كمیة أو بوقرة بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي 
ولیس تضلیل هو أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح الممیزاته ،وعلیه مستخلص هذه الفقرة 

أن التضلیل فعلا، بل اكتفى أن یكون الاشهار من شأنه الكذب ،كما أن المشرع لم یشترط وقوع 
عن وممنوع ،والعبرة بمضمون الاشهار بغض النظر یؤدي إلى التضلیل باعتباره غیر مشروع 

.1من الاشهار المضللنتائج الموجودة منه وذلك تكریسا لحمایة المستهلك 

:المقضي إلى اللبسالاشهار /ب

التي تعتبر الاشهار الذي یتضمن 04/02من قانون 28/2في المادة طبقا لما ورد 
أو خدماته أو نشاطه اشهارا أن تؤدي إلى اللبس مع بائع اخر أو منتجاته عناصر یمكن 

نص هذه الفقرة لم یشترط أن یكون الوقوع في اللبس أن المشرع من خلال والملاحظ .تضلیلیا
،والعلة في حظر هذا النوع من فعلا ،بل مجرد افتراض أو احتمال وقوعه في المستقبل 

إلى اللبس من شك وزرع اوهام في ذهن خلال ما یولده الاشهار المقضي الاشهارات تظهر 
یتعاقد على ما لم مالم یقصده فعلا من سلع أو طلب خدمات المستهلك ،اذ أنه یقدم على شراء 

.ینوي التعاقد معه

إلى الجزائري قد قام بحظر الاشهار المقضي إلى اللبس ،بالاضافة وبذلك فإن المشرع 
والمتعلقة بتقلید العلاقة التجاریة نالاقتصادیین بین الأعواتكریس نزاهة الممارسات التجاریة 

یمكن أن تشمل الاشهار المقضي إلى اللبس كل لعون الاقتصادیالمنافس وعلیه الممیزة 
خاصه في المحاكاة یتضمن أو یتعلق بما ورد في نص المادة ،ویضهر هذا النوع اشهار 

.للعلامة التجاریةالتدریسیة 

.73ص. المرجع السابق.عزوز سارة 1
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: الاشهار المصمم/ج
المعدل والمتمم 04/02الفقرة الثانیة من القانون رقم 28جاء في نص المادة 

بعرض بأنه اشهار غیر شرعي وممنوعا إذا كان یتعلق السالف الذكر على الاشهار المضخم 
الاقتصادي لا یتوفر على مخزون كافي من تلك معین أو سلع وخدمات في حین أن العون 

حیث منع ضمان الخدمات التي یجب تقدیمها مقارنة مع ضخامة الاشهار ،السلع ولا یمكنه 
والتوازن بین عملیتي العرض هذا النوع من الاشهارات لأنها تؤثر على الاستقرارالمشرع 

وصورتهم الحقیقیة واشهارات  تفوق قدرتهم أعوان الاقتصادیین على خدمات والطلب بإثبات 
عبر الشبكة، فإذا كان الاشهار الاشهارات في تلك التي یعلن عنها ،وقد نجد كثرة هذا النوع من 

أو الخدمات على نحو الذي لا یقدر المعلن عن تغطیة الطلبات من السلع مضخم بحیث 
حیث یقل العرض مقارنة مع الطلب ،انعكس ذلك على توازن السوق ،یوصي به أشعاره 

الاسعار، والجدیر عن تلبیة حاجات المستهلك وما یرافقه من ارتفاع وبالتالي عجز السوق 
للأسعار التي تستعمل في تخفیض المصطنع بالذكر أن الاشهار المضخم یعد من الوسائل 

رواقصائهم من السوق ثم التفرد قصد إلحاق الخسارة بالمنافس  وهذا النوع من 1بالاحتكا
المتعلق 03/03السادسة من الأمر رقم حصره المشرع الجزائري بموجب المادة الممارسات 

.2بالمنافسة المعدل والمتمم
: في الاشهار المضخم الفقرة الثالثة تقتضي على توافر شرطین 28وعلیه فإن نص المادة 

.أو خدماتأن یتضمن الاشهار عرضا معینا لسلع یجب .1
تقدیمها عادة السلع أو ضمان الخدمات التي یجب عجز العون الاقتصادي من توفر .2

.بالمقارنة مع ضخامة الاشهار

77ص.المرجع السابق.سارة عزوز1
43ج ج ،ع .ر.المتعلق بالمنافسة ،ج19/07/2003الموافق 1424جمادى الأولى 19المؤرخ في 03(03الامررقم 2

.46ح ر ،ص2010غشت 15، الموافق 1431رمضان 10/05المعدل والمتمم بالقانون رقم 20/07/2003المؤرخ في 
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:الاشهار المضلل أطراف :ثانیا

الطبیعیین أو المعنویین وجود ثلاث أطراف من الأشخاص لقیام الاشهار المضلل ،یتطلب 
تحدید مسؤولیة الاشهار وكذا وكالة الاشهار، حیث تضمن الاشهار التضلیلي هم المعلن والأداة 

.یعد محور الاشهارهؤلاء اتجاه المستهلك الذي 

:المعلن.1
16/222من المرسوم التنفیذي رقم 58اكتفى المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

،وهذا رسالة إشهاریة ،دون الموافقة المسبقة للمعلن لایمكن بث أیة :" المعدل والمتمم على أنه 
." الإجراء من شأنه تعزیز الشفافیة على الاشهار

ضمن نص المادة الأولى الفقرة الخامسة من المصري الذي عرف المعلن خلافا على المشرع 
كل شخص یقوم بالاعلان :" ف الذكر على أنه السال2006لسنة 67قانون الاستهلاك رقم 

." غیره باستخدام أي وسیلة من الوسائلعن سلعة أو خدمة أو ترویج لها بذاته أو بواسطة 

إلى ترویج والتعریف الملاحظ من هذا التعریف ،ان المعلن یهدف من إجراء إعلانه والقصد 
یشمل المعلن حیث نجد أن المشرع المصري قد توسع في مفهوم المعلن بسلعته أو خدماته، 
.1باستخدام أي وسیلة من الوسائل: یستكشف منه عبارة الالكتروني وهذا ما 

:ادوات وكالة الاشهار.2
:أداة الاشهار/ ٱ

وهو المعلن ،الى طریقها الرسالة الإشهاریة من مرسلها هي قناة أو أداة تنقل عن 
.وهو المستهلكمستقبلها 

أو خدمة تستخدم لاجتذاب الجمهور نحو سلعة معینة إذا فاداة الاشهار تشمل كل وسیلة 
التمییز بین أربع طوائف الادوات العملیة یجري ما، كما لاتقع تحت حصر، فمن الناحیة 

.79ص.المرجع السابق.سارة عزوز 1
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للجمهور المستهلك ،فاذا دورها بث ونشر وإذاعة الاشهارات فهي وسیلة .المذكورة سابقاالاشهار 
الاشهار غیر أنه من المعلوم أن مسألة الاشهار تضلیلا تقوم مسؤولیة صاحب أداة تضمن 
شيء عن نشره ،وعلیه فصاحب الاداة لایعلم النص الإشهاري أو تصمیم الاشهار مستقل اعداد 

.عن السلعة أو الخدمة محل الاشهار

: وكالات الاشهار/ ب

نیابة عن المنشأة التي تقوم :" الجهة المنتجة للرسالة الإشهاریة ، وتعرف على أنها هي 
الخاصة وتقدیم خدماتها الفنیة وتنظیم وتصمیم وتنفیذ ونشر الاشهارات المعلن بعملیات تخطیط 

." الدراسات والبحوث المتعلقة بالنشاط الاشهاري خاصه والتسویق عامةوإجراء 

یف أن وكالة الاشهار لها وظیفتین ،تقوم الجهة الأولى بإعداد الرسالة نستنتج من هذا التعر 
،اما الجهة الأخرى ،فتقوم باختیار للمعلن وفقاً لتطویر حاجات الجمهور المستهلكین الإشهاریة 

.التي تنقل الرسالة للجمهورالوسیلة 

وفي بعض تعد بمثابة وسیط بین المعلن وبین المنقد،وعلیه فإن الوكالة الإشهاریة 
دون أن تشارك في ) المعلن والمنقد(وجهات النظر الطرفین الأحیان یقتصر دورها على تقریب 

وعندئذ واحیانا قد تتصرف باسم المعلن ولحسابه ، 1تتصرف كالسمساروحینها العملیة الإشهاریة 
العقود مع أداة من أدوات الاشهار فیقتصر دورها على إبرام تعتبر كوكیل عن المعلن، 

حیث تتعامل والناشر ،كما قد تتصرف كوكیل بالعملة الالتزامات إلى  خدمة المعلن تتصرف و 
.2كانت تتصرف لحسابهلحساب المعلن مع أداة الاشهار ،كما لو 

لنقدیة للقانون والعلوم السیاسیه ،كلیة المجلة ا) الوسموالأشهار(جیلالي واعمر، حمایة رضا المستهلك عن طریق الإعلام 1
.29، ص2006، 02الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو، الجزائر ،العدد 

.82ص.المرجع السابق. عزوز سارة 2
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:المستهلك: ثالثا

الاشهار إلى تعریف المستهلك بالسلع أو الخدمات محل یهدف المعلن من وراء الاشهار 
سنحاول تبیان مفهوم المستهلك اقتناءها والتعاقد علیها لانه محور الاشهار ،وعلیه وحثه على 

.یثیر بعض الإشكالیات الذي قد 

:مفهوم المستهلك

في ذلك شأن باقي شأنه الجزائري المشرع لقد شهد مفهوم المستهلك تطورا من طرف 
المتعلق 02القانونیة التي استحدثتها التشریعات في العالم وذلك من خلال النصوص 

التجاریة تعریف المستهلك 04في المادة الثالثة الفقرة الثانیة من قانون بالممارسات حیث ورد 
من خدمات أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع ،او یستفید كل شخص طبیعي :" على أنه

." مهنيعرضت ومجردة من كل طابع 

یشمل مفهوم المستهلك كافة الأشخاص ء به المشرع من خلال هذا التعریف الذي جا
.الطبیعیة أو المعنویة المجردة من الطابع المهني 

03بحمایة المستهلك من القانون الجدید المتعلق 01الفقرة 03كما عرفت المادة 
سلعة كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني مقابل أو مجانا، :" بأنه2009فبرایر 25المؤرخ في 

تلبیة حاجاته ،الشخصیة أو تلبیة حاجات شخص أو خدمة موجه للاستعمال النهائي من أجل 
".اخر أو حیوان متكفل به

على صفة موقف المشرع في تأكیده وابقاءه وبالنظر إلى مادتین سابقین یتضح 
راج أكثر بإدالشخصي أو العائلي ،لكنه وسع من دائرة الحمایة المستهلك بالنیة للاستعمال 

. المقررة لهمستهلكا یستفید من الحمایة القانونیة الشخص المعنوي واعتباره 

الاشهار المضللعناصر : الفرع الرابع

.من العنصر المادي والمعنوي الاشهار المضللالفرع إلى دراسة كل سنتطرق في هذا 
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:للاشهارالمضللالعنصر المادي : أولا

أن المضلل أن یصدر من المعلن سلوك من شأنه یقصد بالعنصر المادي للاشهار 
من خلال إعطاء في الخداع أو التضلیل ،سواء بعمل إیجابي یؤدي بالمستهلك إلى الوقوع 
المستهلك ،او بعمل أو الخدمات التي من شأنها تضلیل أو خداع معلومات غامضة عن السلع 

المتعلقة بالسلعة أو یانات الجوهریة فیه عن ذكر البالمعلن موفقا سلبیا یمتنع سلبي وذلك باتخاذ 
.الاشهارالخدمة محل 

من یتحقق عنصر المادي في الاشهار المضلل لابد ولكي 

:الأساسیة كالتاليتوافر الشروط 

: أن یكون هناك اشهار/ ٱ

على اقتناء السلع أو الخدمات محل اي وجود رسالة موجهة إلى المستهلك بهدف تحفیزه 
1الاشهار

: أن یكون الاشهار مضللا/ب

من شأنها خداع الادعاءات الواردة في الاشهار حیث تكون المعلومات أو البیانات أو 
ذاتها لكنه الذي یتضمن معلومات صحیحة في 2أو یمكن أن تؤدي ذلك الاشهارالمستهلك 

.أو فیه خداع یعتبر اشهارا مضللایعطي انطباعا زائفا 

:غیر حقیقیةبیاناتأن یتضمن الاشهار / ج

.المستهلك على شراءها بالمنتج محل الاشهار ،والتي لولاها لما اقدم یتعلق 

الاعلانات التجاریة المخادعة ومدى الحمایة التي یكلفها المشرع الجنائي المستهلك ،دار النهضة .محمد عبد الشافي اسماعیل1
.71، ص1999، 1القاهرة ،مصر، ط.ربیةالع

، 2007، 1عبد المنعم موسى ابراهیم ، حمایة المستهلك ، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت، لبنان، ط2
.188ص



ماھیة الإشھار التجاري: الفصل الأول

29

:المعنوي للاشهار المضللالعنصر : ثانیا

قصد خداع أو تضلیل المعلن في سلوكه الإشهاري المضلل یقصد به توفر سوء النیة 
سوء نیة المعلن ،وبین النقاشات بین مبدأ استبعاد العنصر الي العدید من الجمهور،ویتفرع هذا 

هذا العنصر من ناحیة وجهة نظر هذا الأساس ستتناول إلزامیة توفر سوء نیة المعلن ،وعلى
:الفرنسي في ما یليالجزائري وكذا المشرع المشرع 

العنصر المعنوي للاشهار المضلل في القانون الجزائري.1

المطبقة على المتعلق بتحدید القواعد 04/02رقم من القانون 28على نص المادة استنادا 
،یبین لنا أن المشرع الجزائري لم یشیر إلى الممارسات التجاریة ، المعدل والمتمم السالف الذكر 

المادي للاشهار ،بحیث اكتفى بالعنصر لقیام مسؤولیته عن الاشهار المضلل سوء نیة المعلن 
1لا بالنسبة الإجرامیةالمعلومات المضللة لإدارة المتلقي یرتكز على المضلل حیث

:المعنوي للاشهار المضلل في القانون الفرنسيالعنصر 2

المشرع الفرنسي الذي أعلنه 1963تموز 2قانون جاء في نص المادة الخامسة من 
بعض المضلل، حیث اید شرطا لقیام مسؤولیة المعلن عن الاشهار على سوء نیة المعلن 
jeanو frank-steinmetz: بینهم المبدأ بشرط توفر سوء النیة، من الفقهاء الفرنسیین هذا 

calais Aulnay فالاشهار المضلل لا یمكن أن یكون جریمة مادیة أن الاشهار بقولهما
وانصراف إرادة الجاني إلى تحقیق المضلل جریمة متعمدة تتطلب ضرورة توفر القصد العام ،

27على قانون الفرنسي الصادر بتاریخ مع العلم باركانه الا ان الأمر لا ینطبق وقائع الجریمة 
1973سبتمبر 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في قانون . حمایة المستهلك من الاشهار التجاري الكذاب أو المضلل. بن خالد فاتح 1
.2014/2015الخاص ،تخصص قانون الاعمال ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیه ،جامعة سطیف ،
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التي تنطوي على منه على حظر اي نوع من الاشهارات التجاریة 44نصت المادة 
ها التضلیل بذلك شرط سوء النیة أو التي من شأنشكل من أشكال البیانات أو العروض الكاذبة 

.1ما تأكد كذلك بصدور قانون الاستهلاك الفرنسي،وهو 

:محل الاشهار المضلل وأسالیبه: الثانيالمطلب 

أو الخدمة السلعة على عنصر أو عدة عناصر التضلیل في الاشهار التجاري یتركز 
أن محل الاشهار التجاري المضلل بكل من شأنه محل الرسالة الإشهاریة ،وقد تتعلق مسألة 

الذي یمس محتوى أو الشخصي ،فالامر یتعلق بالتضلیل یدخل ضمن الجانب الموضوعي 
، التضلیل المتصل بذات السلع أو الخدمات ) الفرع الاول(وسنقسمه إلى فرعین، یتضمن العقد، 

.خدماتأو فیه التضلیل الخارج عن ذات سلع فسندرس ) الفرع الثاني(و

:بذات السلع أو الخدماتالتضلیل المتصل : الاولالفرع 

الصفات بحیث لولا هذه في الصفات الأساسیة التي تمیز المنتوج عن غیره یقع التضلیل 
التجاري للمنتوج، وبالتالي قد یقع التضلیل في الاشهار الممیزة لما اقدم المستهلك على اقتناء 
2حیث تتغیر طبیعة المنتوج بفقدانهاعلى واحد من هذه الصفات الأساسیة 

السلع والخدمات ،لابد من التطرق إلى التضلیل المتصل ولنتناول التضلیل المتصل بذات 
،ثم ) ثانیا(والتضلیل بتوفیر السلع أو الخدمات وذاتیتها ) أولا(بالعناصر الجوهریة للمنتوج 

) ثالثا(المنتوج أو الخدمة التضلیل بأصل 

.101ص .سارة عزوز ،المرجع السابق1
298ص.المرجع السابق .بوراس محمد2
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:بالعناصر الجوهریة للمنتوجالتضلیل المتصل : اولا
علیها القیمة التي یتضمنها الشيء وتقوم تعریف العناصر الجوهریة أنها الصفات یمكن 

إلیه ،وبهذا یكون أحد الأسباب الدافعة نظر المتعاقد ،اذ یكفي أن الحقیقیة للبضاعة من وجهت 
: الصدد سنفصلها على ما یلي

: النوع أو الصنف/ ٱ
التي تدخل منتجا معینا عن غیره من المنتجات یقصد به مجموعة الخصائص التي تمیز 

انواع متعددة فهناك زیت بتمییزها عنها ،مثلا، الزیوت ضمن نفس الصنف على نحو یسمح 
یعتبرونه المنتوج المفضل ولكل نوع من هذه الأنواع عملاؤه الذین الخ ...الزیتون ،زیت النخیل

المظهر اي الشكل ،غیر ،فالمنتوج یتماثل في ،خلافا لفئة معینة أخرى من المستهلكین لدیهم 
، وبالتالي یتحدد اقبالهم تغییر قیمته في نظر المتعاقدینمما یترتب علیه أنه یختلف في النوع 

.1استقطب الأغلبیة من المتعاملینلنوع جیداً لنوعه فكلما كان اوفقاً 
:الخصائص الجوهریة/ ب

القیمة الحقیقیة الأساسیة التي یتضمنها المنتوج أو الخدمة التي تقوم علیها هي المجموعة 
.یضعها المستهلك في اعتباره لإتمام التعاقدو .للمنتوج أو الخدمة المعلن عنها

: أو المعیارالمقدار أو المقیاس /ج
ویقصد به تحجیم والكیل والكمیة والوزن تحت تدرج واحد ،وهو المقدار یعد المقدار والعدد 

العوامل المختلفة اثار أو المقیاس أو عبر ذلك ،وتترتب هذه المنتوج أو الخدمة من خلال الكیل 
.بشأنها الكذب و التضلیلونتائج سلبیة متى ورد 

: االنتائج الممكن انتضاره/د
المشرع الجزائري على النتائج الممكن انتضارها في الفقرة الخامسة من المادة وقد أشار 

ویدخل في مفهوم المنتوج " النتائج المنتظرة من المنتوج:" بنصها09/03من القانون 68

تخصص .مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الخاص. جریمة الاشهار الخادع في القانون الجزائري والمقارن.نوال ملال1
2012/2013علاقات الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیه جامعه وهران ،
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في الفقرة الرابعة عشرة 3حمایة المستهلك ، ویستكشف ذلك من خلال المادة الخدمة في قانون 
.1أو خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجاناالمنتوج كل سلعة :" بنصها

:التضلیل المتصل بتوفر السلع أو الخدمات وذاتیتها: ثانیا
وكذا بذاتیة السلع أو بین الاشهار التضلیلي والسلع أو الخدمات یوجد علاقة متصلة 

:الآتيالخدمات على النحو 
:والخدماتالتضلیل المتصل بتوفر السلع /ٱ

المعلن عنها تتمثل الأولى بانتقاء توفر السلع أو الخدمات : یتحقق التضلیل بصورتین
یتوفر تلك السلع أو الخدمات ولكن بصورة مختلفة غیر تلك تماماً ،واما الصورة الثانیة فتتجسد 

المادیة أو التي تتمثل في مجموعة الخصائص المعلن عنها ،وذلك بتخلف مواصفاتها الجوهریة 
الخدمة المعلن عنها والتي یركز تحدید القیمة الحقیقیة لسلعة أو یتأسس علیها الكیمائیة التي 

.على الخدمةقراره لاقتناء السلعة أو الحصول علیها المستهلك 
بنصب یتجسد في عدم التوفر في الصورة الأولى وبهذا یمكن القول إن الفرق بین الصورتین 

عنه في أي صوره من بذاته ،حیث یعجز المعلن عن تقدیم ما أعلن على ماتم الاشهار عنه 
انتقاء مواصفات السلع أو الثانیة فنجد أن عدم التوفر یتجسد في الصور ، أما في الصورة 

المعلن عنها یم في خصائصها ذاتیتها ،من خلال التغییر الجسالخدمات المعلن عنها دون 
.2الذي أعدت من أجلهطبیعتها الاولى او یجعلها غیر صالحة للاستعمال بحیث یفقدها 

الذي 04/02الفقرة الثالثة من القانون رقم 28المادة وقد نص المشرع الجزائري بموجب 
68الذكر ،وایضا المادة السالف یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم 

في نص في الفقرة الثانیة ،كما أورد في ذلك المتعلق بحمایة المستهلك 09/03من القانون رقم 

الاجراءات .یتضمن ق.2008فبرایر سنة 25الموافق 1429صفر عام 18المؤرخ في 09/03من القانون رقم 68المادة 1
.المدنیة والإداریة

.130ص.المرجع السابق.سارة عزوز2
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تطبیقها من أن هذه المادة تتعلق بالخداع وأنه یمكن من القانون العقوبات بالرغم 249المادة 
.حمایة فعالة للمستهلكعلى الاشهار المضلل وكل هذا من أجل إقرار 

:الخدماتالتضلیل المتصل بذاتیة السلعة أو /ب
الممیزة لهما والتي تتمثل أو طبیعة السلعة أو الخدمة ،مجموعة العناصر یقصد بذاتیة 

وعلیه یعد هذا تشكل الطبیعة المادیة للمنتوج أو الخدمة ، علیها ،وهي بدورها قبال للافي الدافع 
وملائمتهما بمدى جودة السلعة أو الخدمة لارتباطه الوثیق العنصر ذو أهمیة كبرى للمستهلك 

في السلع أو الخدمات یتحقق بأحداث تغییر جسیم من التعاقد ،فالتضلیل بشأن ذاتیة للغرض 
أو بجعله بحیث یؤدي ذلك إلى فقدان طبیعته وخصائصه في الواقع ،خصائصه طبقا للاشهار 

.الذي أعد لهغیر صالح للاستعمال 
بموجب بالنسبة للتضلیل المتصل بطبیعة السلعة أو الخدمة حضر المشرع الجزائري وقد 
المتعلقة الذي یحدد الشروط والكیفیات 13/378المرسوم التنفیذي رقم الأولىالفقرة ا60المادة 

أو أي اسلوب الاشهار ... یمنع استعمال:" أنهباعلام المستهلك السالف الذكر التي تنص على 
" المستهلك لاسیما حول طبیعة المنتوجالبیع من شأنها أن تدخل لبس في ذهن أوأو العرض 
.المشرع الجزائري المنتوج یشمل السلع أو الخدمات كما سبق بیانهوفي نظر 

قانون من 121L-1على هذا العنصر بموجب المادة كما أوضح المشرع الفرنسي 
یتضمن ادعاءات أو بیانات أو عروض على منع أي اشهار :" الاستهلاك الفرنسي على أنه

.مضللة تنصب على طبیعة المنتوج أو الخدمة
: طریقة الصنع.1

المنتوجات دورا كبیرا في إقبال المستهلك علیها الطریقة التي تضع بها قد تتجلى 
منها على الصناعة وذلك الطبیعة خاصة في مجال المواد الغذائیة ،حیث یفضل المستهلك 

،بسبب ما من الممكن أن تصیب صحة المستهلك وسلامته الجسدیة تجنبا للأضرار التي 
لذلك یحرص المعلنون على ذكر أن منتوجاتهم تحتویه المنتوجات الصناعیة من المواد الحافظة 
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لك عندما ینطوي على خداع للمستهمن صنع طبیعي ،وذلك یعتبر الاشهار كاذبا أو مضللا 
.1التي یتم بها تصنیع المنتوج محل الاشهارحول الطریقة 

: تاریخ الصنع.2
بالغة بالنسبة للمستهلك حیث تتطلب بعض یعتبر تاریخ الصنع أو الإنتاج ذو أهمیة 

مع تراكم زمني للمنتوج ، تاریخ الصنع أو الإنتاج ،في حین ترتفع قیمة بعض المنتوجات حداثة 
طازجة كما أهمیة بالغة بالنسبة للمواد الغذائیة التي یفضل تناولها لتاریخ الصنع الحدیث فمثلاً 

مثلا الكلاسیكي القدیم ،في حین أن بعض المنتوجات الأخرى كاثاث أمكن فتكون أعلى قیمة 
تاریخ الصنع ومدة الصلاحیة عن المنصور أن یحدث تضلیل قیمته كلما زاد قدماً ولهذا تزداد 

.التأخیرطریق التقدیم أو 
الاصل.3

بأصل المنتوج یربط في أذهانهم عناصر الجودة والملاحظ أن العدید من المستهلكین 
علو مكان الإنتاج أو الاستخراج ، وإذا كلمتاه المترادفتان تطلقان إما فاصل المصدر ) 1(2نفسه

.الأمر بالحیواناتالأمر بمنتجات طبیعة أو صناعیة أو على الأنساب إذا تعلق تعلق 
:الخارج عن ذات السلع أو الخدماتالتضلیل : الفرع الثاني

أو الخدمات محل الكذب أو التضلیل في الاشهار متصلاً بذاتیة المنتجات قد لا یكون 
تمثل اعتبارات معینة خارجة عنها ،ویقصد بها العناصر التي موضوع الاشهار ،بل بأمور 

العناصر التي یرید علیها أو الخدمة محل الاشهار وعلیه سنوضح فیما یأتي تحیط بالسلعة 
:أو الخدمات فیما یأتيالتضلیل الخارج عن ذات السلع 

:السلعالتضلیل المتصل بأسعار : أولا
بالمنافسة المعدل المتعلق 03/03جب الأمر رقم المبدأ بمو تبنى المشرع الجزائري هذا 

تحدید أسعار السلع أو الخدمات لا تخضع أسعارها والمتمم السالف الذكر ،حیث أن الأصل في 

.134ص . المرجع السابق.سارة عزوز1
134ص. المرجع السابق. سارة عزوز2
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وتحدید اسعار السلع أو الخدمات بصفة في حالة تسقیف الاسعار لقواعد السوق وهذا ما یضهر 
.1مسبقة

رقم في هذا الإطار ،في نص المادة الخامسة من الأمر المشرع الجزائري وقد أسند 
للسلطات العمومیة ،سلطة تسقیف اسعار السلع أو المعدل والمتمم المذكور أعلاه 03/03

جمیع الصور المضاربة بالاسعار الخدمات أو تحدید هوامش الربح فیها من أجل تفادي 
بالاختبار بین السلع أو الخدمات التي یجب الشرائیة المستهلكین بحیث یسمح له ،وحمایة القدرة 

الحفاظ وكل هذا من شأنه سیما تلك المتعلقة بمحل الاشهار،أن تستجیب لحاجته ورغباته لا
ومن جانب آخر فإن الإعلام على نزاهة وشفافیة الممارسات التجاریة هذا من جانب ،

اعتباره شرطا ضروریا لتحقیق بالملقاة على عاتق المتدخل بالاسعار یعتبر من أهم الالتزامات 
.للمنافسة الحرةفي السوق وما لذلك من أثر على السیر الحسن الشفافیة 

ویكون البائع قد نفذ التزاماته المستهلكین بالاسعار والتعریفات صحیحا وحتى یكون الإعلام 
من قانون وفق شروط قانونیة التي جاءت بها المادة الخامسة و السادسة یجب أن یكون ذلك 

: والمتمثلة فیما یلي04/02
مقابل عنها المبلغ الإجمالي الذي یدفعه الزبون المعلقة یجب توافق الاسعار أو التعریفات -

الذي یحدد القواعد 04/02من القانون رقم 06أو حصول على خدمة طبقا لنص المادة اقتناء 
المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم السالف الذكر 

حتى على المنتوج نفسه أو على غلافه بصفو مرتبة ومقروظة ان تكون الاسعار والتعریفات -
من سلع أو خدمات انطلاقا من الاسعار طبقا لما ورد یستطیع الزبون أن یختار ما یحتاج إلیه 

الذي یحدد القواعد المطبقة على 0402الخامسة الفقرة الثانیة من قانون في نص المادة 
.الممارسات التجاریة المعدل والمتمم

لما نصت علیه المادة الخامسة لسعر المعلن وهذا طبقا تحدید مقدار السلعة المقابل ان یتم -
.المعدل والمتمم السالف الذكر04/02من القانون رقم الفقرة الثالثة 

.135ص . المرجع نفسه1
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أو وتعریفات السلع أو الخدمات مكتوبا باستخدام علاماتان یكون اعلام المستهلكین بأسعار -
.مناسبةوسم أو معلقة بأیة وسیلة أخرى 

:عبیالبشروعالتضلیل المتصل : ثانیا
كاثمن والتسلیم لهما ،عقد البیع من الشروط التي یراها كلیهما ملائمة یعتبر طرفا 
والهدف منها تلك الشروط محل الاشهار من شروط البیع ،وكثیرا ماتكون والضمان وغیر ذلك 
عبارات مثل أن التسلیم فوري ،او على الاقتناء ،حیث تكثر في الاشهارات زیادة حث المستهلك 

أو التسلیم على عاتق الشركة ،او الاشهار عن إمكانیة الاستبدال أو أن مصاریف الشحن 
أو من طبعة تؤدي إلى الكذب فمتى كانت تلك الشروط كاذبة أو مضللة التغییر أو غیر ذلك ،

أنه لا یعتمد باي في المبدأ كان الاشهار كاذبا أو مضللا حیث كما هو معرف أو التضلیل 
فالعقد في شریعة المتعاقدین طبقا للقواعد ما لم یتم الاتفاق علیه بین البائع والمشتري ،شروط 

ومن أجل شروط البیع لو عدم علمه علما كافیا بالمبیع العامة ،وعلیه إذا تم العقد دون تبیان 
0402ن القانون رقم الرابعة متكریس مبدأ الإعلام بالاسعار وفقا لما جاء في نص المادة 

.الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم السالف الذكر
:لبیع السلعةالتضلیل المتصل بدافع : ثالثا

عن ذاتیة المنتج أو الخدمة أمر خارجي المستهلك إلى الاقتناء ما نجد أن دافع كثیرا
المنخفض نتیجة أن مصدر المنتج أو الخدمة الفقه عدة أمثلة تؤید ذلك ،كالثمن ،حیث قدم 

وتوسیع محل بالبیع أو وقف نشاط تجاري ،أو إفلاس أو حجز جمركي أو أمر محكمة حریق 
كانت زائفة وتكون تلك الدوافع محل الاشهار التضلیلي 1أو تعدیل عرض الشركة أو غیر ذلك

بأنه سیحصل على قدر زائد في ذهن المستهلك على خلاف الواقع، غیر حقیقیة نظرا لما توحیه 
.المعروضة في السوقفي حالة أقدامه على التعاقد بشراء تلك المنتجات الاخرى من المنفعة 

.213ص. المرجع السابق. محمد احمد عبد الفضیل1
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البیع التي تدفع أقدم علىطلق بعض أنماط وعلى هذا الأساس نجد أن المشرع الجزائري قد 
والبیع معینة مثل البیع الترویجي والبیع بالتصفیة االمنتجات بتسمیات إلى اقتناء بالمستهلك 
.بالتخفیض

:" المعدل والمتمم السالف الذكر على أنه04/02من القانون رقم 21نصت المادة وقد 
بواسطة فتح الطرود البیع خارج المجالات التجاریة تحدد عن طریق التنظیم شروط وكیفیات 

06/215فقد تم اصدار مرسوم تنفیذي رقم وبناءا على أحكام هذه الأخیرة " والبیع الترویجي
بالتخفیض والبیع الترویجي والبیع في حالة التصفیة المتعلق بتحدید وظیفیات ممارسة البیع 

.1فتح الطرودالتجاریة بواسطة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج محلات 
: التضلیل المتصل بالمعلن: رابعا

حیث أنه یقدم والذي یعد طرفا من أطراف الاشهار المضلل كما عرفنا سابقا عن المعلن 
عن طریق ضمان بها محل الاشهار وحث المستهلك على اقتناءها سلعته أو خدمته لتعریف 
في حد ذاته ،حیث تضلیل المستهلك وهذه العناصر لا تتعلق بالمعلن اشهاره لعناصر من شأنها 

: سنقسمها إلى قسمین
:المتصل بشخصیة المعلن وصفاتهالتضلیل .1

إلى من شأنها جذب اهتمام المستهلك وتدفعه كثیرا ما یبرز المعلن في اشهاره بیانات 
،او المعلن له خبرة طویلة أن شركته حاصلة على علامة معینة مثلا الثقة فیه ،فقد یبرز المعلن 

.معینة أو غیر ذلكأو شهادات خاصة أو جوائز 
2أو مضللعنها كاذب وقد تكون تلك البیانات مضللة أو كاذبة مما یجعل الاشهار 

ى أنه متحصل علاشهار كاذب أو تضلیلي الاشهار الذي یدعي فیه المعلن ذلك أنه یعد ومثال 

.138ص. سابقالمرجع ال. سارة عزوز1
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون عقود .فضیلة محند الاشهار التجاري المضلل وأثره على متطلبات حمایة المستهلك2

.2017جامعة محمد بوقرة ،بومرداس ،.مسؤولیة
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أنه في الحقیقة خلاف ذلك ،وكذلك یعد اشهار كاذب أوسمة من طرف الحكومة في حین 
.1مخترعأو أنه كیمیائي أو المعلن أنه أكبر منتج الاشهار الذي یزعم فیه ومضلل 

لم ینص قد یتصل بشخصیة المعلن وصفاته ،الا أن المشرع الجزائري وبالرغم من أن تضلیل 
المضلل في النصوص القانونیة التي أوردها على اعتبار شخصیة المعلن كمحل الاشهار 

.2الاشهار المضلل
:التضلیل المتصل بالتزامات المعلن.2

على نفسه على شراء یسیر المستهلك على مصادر التعهدات التي قطعها المعلن قد 
یمثل اضرار وغشا للمستهلك ثبت عدم صدق المضمون هذه التعهدات فإن ذلك فإن سلعة مثلاً،
تعهدات البائع في مضمون التي تتضمن تضلیل القانون على حظر الرسالة الاعلانیة ،لذا نص 
التزامات المعلن من العناصر التي غیر أن المشرع الجزائري لم ینص على اعتبار 3والتزامه 

المستهلك من تأثیر هذه العصر على إرادة یرد علیها التضلیل في الاشهار على الرغم یمكن أن 
.في اقتناء السلعة أو الخدمة محل الاشهار

اعتبر التزامات أو تعهدات المعلن من قبل العناصر على خلاف المشرع الفرنسي الذي وهذا 
من قانون المستهلك السالف 121_1علیها التضلیل وهذا ما یستشف من نص المادة التي یرد 

یتضمن بأي شكل من الأشكال ادعاءات یكون ممنوعا كل اشهار :" التي نصت على أنهالذكر 
أو من شأنها التضلیل متى انصبت على واحد أو أكثر من أو بیانات أو عروض زائفة 

العناصر الآتیة

.312ص .المرجع السابق. محمد بوراس 1
.140ص. المرجع السابق. سارة عزوز2
الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللة، دار الجامعة الجدیدة ،الاسكندریة، مصر، . احمد السعید الزقرد3

2007.



:الفصل الثاني
المستهلك من الیات حمایة 

الاشهار التجاري المضلل
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:تمهید
من المنتجات والخدمات ،تقابله الكثیر من الصعوبات أن المستهلك عند اقتنائه لحاجاته 

ضعف القدرة التقنیة بالمقارنة المعلومات لدیه من الجودة والأسعار ،او ما یسمى نظرا لنقص 
یقدم علیها المهنیون سعیا الخدمة ،كما أنه یجهل بعض التجاوزات التي مع البائع أو عارض 

هؤلاء إلى إلى تحقیق الأرباح دون مراعاة مصالح المستهلكین ،مما یؤدي ذلك إلى تعرض منهم 
.ضلیلالاستغلال والت

تحدید من خلال مسألة حمایة المستهلك التي تقتضي من الاشهارات التجاریة المضللة 
وحریة الاشهار التجاري الذي یمس برضاء المستهلك بیان صور الحمایة القانونیة من آثار 

لحمایة المستهلك من أضرار الاشهار المضلل من اختیاره ،وعلى هذا ،تدخل المشرع الجزائري 
من أجل تحقیق حمایة تتمثل في الحمایة المدنیة والحمایة الجزائریة خلال إقرار حمایة قضائیة 

:وسنقسم هذا الفصل إلى مبحثینردعیة فعالة للمستهلك 
المبحث (للمستهلك من الاشهار التضلیلي ،اما سندرس فیه الحمایة المدنیة ) المبحث الأول(

. للمستهلك من الاشهار المضللفسیكون حول الحمایة الجزائریة والإداریة ) الثاني
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الحمایة المدنیة للمستهلك من الاشهار التضلیلي :المبحث الأول
في على المستهلك النهائي للمنتوج أو الخدمة ،ویوقعه یؤثر الاشهار التجاري التضلیلي 

فقد اولى المشرع الجزائري للمستهلك المضرور عدة الخداع ویؤثر على حریة اختیاره ،لذا 
التجاري التضلیلي ،وزیادة على ذلك ،فان الاشهار جزاءات مدنیة لحمایته من أضرار الاشهار 

حمایة لذا فقد خول المشرع لجمعیات التجاري واسع الانتشار ،اذ یمس بمصالح الجماعة، 
بمصالح الجماعة للمستهلكین الأضرار التي تمس المستهلك الحق في الإدعاء مدنیا لتعویض 

التضلیلي،وعلیه سنفتح ،وكذا مهام وقائیة في مجال الاشهار التجاريمن الاشهارات المضللة
ترتبةالمدنیة عن ممارسة الاشهار التضلیلي،والاثار المبدراستنا لقیام المسؤولیة) المطلب الاول(

).المطلب الثاني(علیها في 

المدنیة عن ممارسة الاشهار التضلیليقیام المسؤولیة : المطلب الاول
ومن ثمة )فرع اول(دراسة وبیان طبیعة المسؤولیة المدنیة كإلى المطلب سنتفرع في هذا 

).كفرع ثاني(الآثار المترتبة علیها سندرس 

:طبیعة المسؤولیة المدنیة: الفرع الاول

التضلیلي دون وجود عقد بینه وبین المعلن كثیراً ما نرى وقوع المستهلك ضحیة الاشهار 
فهنا تقوم المسؤولیة أما إذا أبرم العقد بینهما ) أولا(الحالة تقوم المسؤولیة التقصیریة ،ففي هذه 

).ثانیا(العقدیة 
:المسؤولیة التقصیریة: اولا

القانون المترتب عن إخلال بلتزام یفرضه ان المسؤولیة التقصیریة بشكل عام هي الجزاء 
.1.ج.م..ق. 124بالغیر وفقاً لما جاء في نص المادة والمتمثل في الالتزام بعدم الأضرار 

كل فعل ایا كان : المتضمن القانون المدني الجزائري ،المعدل والمتمم على ما یلي75/58من أمر رقم 124تنص المادة 1
.راً للغیر یلزم كل من كان سببا في حدوثه بالتعویضیرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضر 
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في الخطأ والضرر،والعلاقة السببیة بین وتقوم المسؤولیة التقصیریة على ثلاث اركان تتمثل 
اما والمتسبب في الضرر علاقة تعاقدیة ،والسبب، وذلك دون أن توجد بین المتضرر الخطأ 

أقامها المشرع الجزائري على أساس الضرر وذلك حمایة لمصالح المسؤولیة التقصیریة للمعلن 
حالة الذي سببه للمستهلك نتیجة اشهاره حتى في المستهلك بحیث یسأل المعلن عن الضرر 

.1عدم وجود عقد یربطهما
والبیانات المتعلقة بالسلعة أو فإن اخفاء المعلن في الاشهار التضلیلي للمعلومات وعلیه 

في التعرف على هذه الأخیرة من البیانات الهامة التي تفید المستهلك الخدمة أو تم اخفاء 
یسعى من خلاله إلى خداع المستهلك وذلك من المنتوج یشكل تقصیرا من جانب المعلن لأنه 

امة هأو الخدمة المعلن عنها ،وغالبا ماتكون هذه الصفة إبراز صفة أو أكثر في السلعة خلال 
معتقدا أنها تلبي حاجاته حیث تكون أساس تعاقد المستهلك بالمنتوج وجوهریة بالنسبة للمستهلك 

.علیها في حین أن الواقع یثبت عكس ما جاء في اعتقادهالتي یرغب في الحصول 
بیانات رسالته الإشهاریة وصحتها ووضوحها زامه بصدق یجب على المعلن الت

تحت مسار الالتزام القانوني لأن الاشهار وصیاغتها بأسلوب لا یضلل المتلقي ،حتي لا یكون 
یوجد المتلقي عن طریق المعلومات قیمة إشهاریة جوهریة بالنسبة له، إذ أن المعلن یكتسي 

.2التي یعرضهافي الاشهار باعتباره محترفا عالماً بحقیقة منتوجاته وخدماته والبیانات الواردة 
:المسؤولیة التعاقدیة: ثانیا

التعاقدیة الذي یترتب على الإخلال بالالتزامات یقصد بالمسؤولیة التعاقدیة أنه الجزاء 
إحترام مضمونه وعدم الإخلال به، ،لان العقد یعد شریعة المتعاقدین ،فانه لذا فإنه من الواجب 

العقد ، ویترتب علیه التعویض تجمیل المسؤولیة للطرف الذي أقدم على الإخلال بشروط ویجب 
تنفیذ بالتزام ،فالعقد قوة ملزمة للأطراف ،وعلى المعلن بسبب عدم الوفاء أو التأخر بالوفاء 

یكون المنتج مسؤول عن الضرر الناتج عن : "مكرر من القانون المدني الجزائري في فقرتها الاولى على140تنص المادة 1
".عیب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة

جلة العلوم الانسانیه ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیه ،جامعة منتوري، قسنطینة ، یمینة بإیمان ،الاشهار الكاذب أو المضلل، م2
.301،ص2009دیسمبر، , 32المجلدب،عدد 
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القضائیة بالتعویض أمام الجهات لك الحق في المطالبةجمیع الالتزامات الناشئة عنه ،وللمسته
عن اخلاله في تنفیذ التزامه التعاقدي عن الضرر الذي لحق به مثلاً ،فمسؤولیة المعلن ناتجة 

بالتعرف والبیانات الكافیة والضروریة التي تسمح له المستهلك بالمعلومات المتمثل في تزوید 
.1على المنتوج أو الخدمة محل الاشهار

العلاقة إلى طبیعة العقد المبرم بینهما إذ تتمیز ویعود سبب إقرار هذا الالتزام 
القوي لانه یعتبر الطرف ي بین أطرافها أولهما المعلن الذي الاستهلاكیة بانعدام التوازن العقد

،والثاني هو المستهلك یتحكم بصیغة الاشهار ووسائله مهنته وهو الذي مهني ،عالم بأصول 
المعروضة وصفات هذه الخدمة أو السلعة في هذه العلاقة والجاهل بحقیقة ضعیف ،الطرف ال

.في الاشهار
فان الاشهار یعتبر ذو قیمة تعاقدیة بالنظر إلى البیانات وبناءا على هذا السیاق ،

الاستثناء على ما ورد في ومواصفات السلعة أو الخدمة المعروضة ،حیث یمكن للمستهلك 
2الحصول علیهاالاشهار لطلب 

للمعلن هي اعتبار تقوم علیه المسؤولیة التعاقدیة یمكننا القول بأن الأساس الذي وبهذا 
ایضا،یجب أن یستجمع بمثابة إیجاب موجه للجمهور ،ولاعتباره الاشهار جزء من العقد فهو 

وبیانات السلعة أو الخدمة المعلن عنها المسائل الجوهریة التي یطلبها العقد كمواصفات كافة 
لذا یجب أن تتبین رغبة المعلن وجدیته والمدة المحددة بهدف التواصل إلى التعاقد ،،ومزایاها 

في إبرام العقد
العناصر الایجاب من شرط مثل عدم تبیان لم یتضمن الاشهار ما یحتاجه أما إذا 

.للتعاقدبل یعد مجرد دعوة 3إیجاباأو الخدمة ،فلا یعد الجوهریة ومواصفات السلعة 

مقارنة، مجلة كلیة القانون للعلوم .صابر بایز بختیار،الحمایة الوقائیة للمستهلك من الإعلانات التجاریة الخادعة،دراسة ق1
.73- 01،ص ص 2012.،جامعة كركوك1عدد2.القانونیة والسیاسیة،مج

1جعفر محمد جواد الفاضلي وهالة مقداد احمد الخلیلي،الحمایة المدنیة من الإعلان الضار، مجلة الرافدین للحقوق، المجلد 2
.98ص, 2003, 19، عدد 08،السنة 

.المرجع نفسه3
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:الشروط اللازمة لقیام المسؤولیة المدنیة: الفرع الثاني

من جبر الضرر فالخطأ من صفات البشر، لذلك كان لابد . من لا یعمل لا یخطئ
إلتزام على الشخص یستلزم قیام المسؤولیة المدنیة التي تعد والاعتداء على حقوق الأفراد 

فیها الشخص على قیامه بعمل ما ،فاذا ،والمسؤولیة هي الحالة التي یؤخذ بضمان تصرفاته 
فیترتب عنها عنه مسؤولیة قانونیة ،واذا كان اخلاقیة، یترتب الإخلال بالقاعدة القانونیة كان 

.مسؤولیة أدبیة
،مسؤولیة موضوعیة ولیست شخصیة ،وذلك تعتبر مسؤولیة المعلن عن الاشهار التضلیلي 

) . ثالثا(ثم العلاقة السببیة ) ثانیا(ثم الضرر،) أولا(لا تهتم بسلوكه بل بالفعل الضار لأنها 
: الفعل الضار: اولا

،وذلك استنادا یشكل الاشهار التضلیلي في ضل القانون الجزائري منافسة غیر مشروعة 
الممارسات ن الذي فرضه قانو أن الإلتزام العام بالنزاهة للقواعد العامة في المسؤولیة ،كما 

هذا بمثل هذا النوع من الاشهار ،ورغم من شأنه منع أي معلن من القیام التجاریة على المعلنین 
یكون مستندا على الاشهار الصادق الذي یقوم به المعلن ،اي الذي یبقى النقاش قائما حول 
.عن الانحیاز ونیة الاضرارأسس علمیة دقیقة ،بعیدا 

سدا لذریعة سبب لمنع الاشهار التضلیلي على المعلنین ونجد أیضا أن هناك أكثر من 
فالقیام بالاشهارات التجاریة مشروعة ، والتشهیر بالمعلنین المنافسین ،المنافسة الغیر مشروعة 

مدیریات حمایة المستهلك وكذا المنظمات المهنیة والجهات المختصة في الدولة لجمعیات 
.هاالتجارة وغیر 

الانحیاز ونیة الاضرار ،والا الاشهارات التجاریة قائمة على أسس دقیقة عن یجب أن تكون 
1قامت المسؤولیة

.03ص. 2006الاردن، ،دار وائل للنشر، 1ط.م. المبسوط في شرح ق. حسن علي الذنون1
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: الضرر: ثانیا
أو جسده أو عرضه أو هو الأذى الذي یلحق بالشخص في ماله الضرر في القانون 

إلى المسؤولیة ،مما یؤدي أو معنویا واجب التعویض مهما كان نوعه مادیا عاطفته ،وهو 
. تكب الفعل الضاریر القانونیة للشخص الذي 

ضحیة الحالة في انصراف عملاء العون الاقتصادي یعتبر الضرر اساسا في هذه 
أن ینصرف هؤلاء العملاء إلى العون الاشهار التضلیلي عنه ،ولا یشترط لقیام التعویض 

. إلى غیرهو لو انصرفوا فالتعویض قائم حتى الاقتصادي صاحب الاشهار ،
تستمد قوتها ضرراً جسیما ،لان أي مؤسسة أو منشأة اقتصادیة یمثل انصراف العملاء 

،القضاء یتعامل معه ،لذلك یشكل الاشهار التضلیلي ضرراً جسیما واستمراریتها من عملائها 
مناطه الخطأولیس فیما یتعلق بتقدیر التعویض الذي في الأصل بنوع من الشدة و الحزم 

وتسهیلا  مرنا في تحدید شروط قیامه ،حمایة المستهلك الضرر، كما أصبح القضاء 
بل یكفي إثبات الضرر الناجم من ،ولا یكون على المستهلك عبئ إثبات الخطأ ، للااجراءات 

.التضلیليالاشهار 
: العلاقة السببیة بین الفعل الضار والضرر: ثالثا

أدى إلى للاشهار التضلیلي هو الذيا یثبت التعویض الا إذا كان الفعل الضار ل
بسبب بسبب زیادة المنتج والخدمة ولیس الضرر،فمثلا إذا انصرف عملاء العون الاقتصادي

مما یؤدي إلى عدم سببیة بین ذلك الفعل الضار والضرر الاشهار، فهنا لیس هناك اي علاقة
.1التعویض

تضلیلي له الحق أن یرجع على صاحب أي عون إقتصادي متضرر من إعلان إذا كان 
الغیر مشروعة ولجمعیات حمایة المستهلك بالتعویض وفقاً لأحكام دعوى المنافسة الاعلان 

صاحب الاشهار التضلیلي تطبیقا لنص المهنیة ،رفع دعوى ضد العون الاقتصادي والجمعیات 

.المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ،المرجع السابق75/58من أمر رقم 124المادة 1
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یصبها ضرر واعد المطبقة على الممارسات التجاریة ولو لم المتعلق بالقمن القانون 65المادة 
.1یمس بنزاهة المنافسة واستقرار السوقشخصي ، بل یكفي الضرر العام الذي 

المدنیةالآثار المترتبة عن قیام المسؤولیة : المطلب الثاني
تكون بمثابة اثار تنتج على قیام المسؤولیة المدنیة على یترتب على المعلن جزاءات 

بیانات من شأنها تضلیل المستهلك ورفع ،وذلك أنه قام بتقدیم اشهار عن منتوج یحمل عاتقه 
وكذا إمكانیة تدخل ،) الفرع الاول(قضائیة وفقاً للقواعد العامة هذا الأخیر المتضرر دعوى 

الفرع (الاشهار التضلیلي لضحیة حمایة المستهلك للمطالبة بحمایة حقوق المستهلك جمعیات 
الفرع (المختصة بالفصل في دعاوى المستهلك الخاصة بالاشهار والجهة القضائیة , )الثاني
). الثالث

:رفع دعوى بواسطة المستهلك: الفرع الاول

المدني جزاءات متعددة یمكن تطبیقها على الاعلانات الكاذبة أو المضللة یقدم القانون 
إلى إبرام حسب إذا كان الاشهار كاذب أو المضلل قد أدى ،فیختلف استعمال هذه الجزاءات 

.2عقد أم لا
استنادا للقواعد من الاشهار التجاري المضلل أو الكاذب وبهذا یمكن حمایة المستهلكین 

على أساس الغلط أو فیجوز لهذا الأخیر المطالبة بإبطال العقد العامة التي تجیز ابطال العقد 
). ثالثا(أو المطالبة بالتعویض ) ثانیا(أو المطالبة بتنفیذ العیني للالتزام ، )أولا(التدلیس 

.4حسن علي الذنون، المرجع السابق ، ص1
الجزائري ،دار الكتاب . الفرنسي ،دراسة معمقة في ق. المقارن ،دراسة مقارنة من ق. محمد بودالي،حمایة المستهلك في ق2

.190،ص2006یث ،القاهرة، الحد
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:الغلط أو التدلیسالمطالبة بإبطال العقد على أساس : أولا
عند ،ویستعملها المتعاقد "غیر شریفةعبارة عن طرق احتیالیة :" على أنهلتدلیس یعرف ا

غیر حقیقته إلى إلزام ذلك العقد ،ولذا معه وقد توهم الشيء على إبرام العقد التي تدفع بالمتعاقد 
المشرع للمستهلك لجبر الضرر الناتج تعتبر دعوى التدلیس إحدى آلیات الحمایة التي وفرها 

.الاشهار الكاذب والمضللعن 
:العقد لوقوع المستهلك في الغلطالمطالبة بإبطال / ٱ

المتعاقد الذي یجعله یتصور الأمر على غیر وهم یقوم في ذهن الغلط على أنه یعرف 
من صفة معینة وهي متوفرة في فیرى شیئا غیر موجود في الواقع أو یعتقد أنه خالي حقیقته 

1حقیقة الأمر

الأساس ویتبین 2اعتقاد مخالف للحقیقةان الوقوع في الغلط یعني أن یكون لدى المتعاقد 
الذي یقع في غلط جوهري طلب إبطال تجیزللمتعاقد التي . ج.م.ق.81القانوني للغلط في المادة 

بلوغه حدا من الجسامة وأن یرد على صفات الجوهریة لمحل الغلط جوهري عند العقد ، ویكون 
.3شروطهالعقد أو 

في المنتوج أو الخدمة المعلن عنها لها صفات كأن یعتقد المستهلك أن محل البیع 
العقد شروط ،وبعد الابرام في الحقیقة خلاف ذلك أو أن یعرض المعلن عند إبرام متمیزه وهو 

الاشهار محلانطباعا بأنه سوف یحصل على الاشهار مثل أن یرد في ینتصل من المسؤولیة 
.4لكن في الحقیقه یتم البیع باعلى ثمن،ثمنباقل 

الاخیر وعلى اثر ذلك یمتنع المتعاقد اي المستهلك عن ابرام العقد كما یجب على هذا
.ان یثبت انه وقع في غلط بسبب المعلومات الجوهریه الوارده في الرساله الاشهاریه

.101،ص2003دراسة منشورات الحلبي . مصادر وأحكام الالتزام. مصطفى جمال وآخرون1
.157، ص2012علي فیلالي، الالتزامات النظریة العامة للعقد ،موقع النشر،الجزائر، 2
.المرجع السابق.المعدل والمتمم. ج.م.المتضمن ق75/58من أمر 82المادة 3
،بیروت، 2حمایه المستهلك الجدید المبادئ الوسائل والملاحقه مع دراسه قانونیه، منشورات زین الحقوقیه،ط. رباحغسان4

.132، ص 2011
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المحدد13/378التنفیذي رقم من المرسوم 3/3جدد المشرع الجزائري في الماده 
للشروط والكیفیات المتعلقه باعلام المستهلك الخصائص الاساسیه والصفات الجوهریه لمحل 

: كالتالينعرضها العقد والتي
تعریف المنتوج-
المعني بعرض المنتوجتعریف المتدخل-
.طبیعه المنتوج-
.مكونات المنتوج-
.المعلومات المتعلقه بالمنتوج-
.المنتوجسعر -
.مده عقود الخدمات-

اذا لم یتمسك به صاحبه خلال خمس سنوات، غیر انه كما یسقط الحق في ابطال العقد
.1عشر سنوات من وقت تمام العقدلا یجوز التمسك بحق الابطال لغلط اذا انقذت

: المطالبه بابطال العقد لوقوع المستهلك في التدلیس/ب

لمواجهه الاضرار الحمایه التي وفرها المشرع للمستهلكتعتبر دعوه التدلیس احدى الیات
كان الهدف الناتجه على الاشهار المخادع والمظلل، انطلاقا من القانون المدني الجزائري فبینما

، اما عینیا او بمقابل كما من اقامه دعوى التنفیذ الالتزام التعاقدي هو العمل على تنفیذ التزامه،
م شخص بامر مخالف للحقیقه بقصد دفعه الى الارتباط بالتعاقد او هو الهایعرف التدلیس بانه

.2في غلط یدفعه الى ابرام العقدایقاع المتعاقد

:عناصر3یجب توافر ولكي یمثل الاشهار المظلل تدلیسا

.المرجع السابق. المعدل والمتمم. ج.م.المتضمن ق75/58، من أمر رقم 101المادة 1
، منشورات الحلبي الحقوقیه، بیروت، 03،ط1،مجلد6لجزء الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ا,  عبد الرزاق االنهوري2

.2000لبنان، 
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التي تستهدف التاثیر على اراده المستهلك باستخدام كافه الحیل استعمال طرق احتیالیه-
.لاخفاء الحقیقه عنه كالكذب والكتمان

غیر مشروع بحیث اذا انعدمت هذه الاخیره لا یمكننا نیه التضلیل للوصول الى غرض-
.الحدیث عن التدلیس

الموضوع هو الذي ان یكون التدلیس دافعا للتعاقد وان یصل حدا من الجسامه وقاضي-
.1الاخیرههذه یعبر

دعوى التدلیس وفي حال توفر هذه العناصر یمكن طلب ابطال العقد للتدلیس فترفع
.2العقدخلال خمس سنوات من یوم اكتشاف التدلیس او خلال عشر سنوات من یوم ابرام 

التي لجا ابطال التدلیس اذا كانت الحیل الجزائي، المدني من القانون 80نصت الماده 
، بحیث لولاها لما ابرم الطرف الثاني للعقد الیها احد المتعاقدین او النائب عنه من الجسامه

اذا ثبت ان المدلس علیه ما كان لیبرم ویعتبر التدلیس السكوت عمدا عن واقعه او ملابسه
.3العقد لو علم بتلك الواقعه او هذه الملابسه

نظریه التدلیس او الغلط تبقى محدوده الاثر في الاشهار الى ان الحمایه التي تقدمها
وهو احتمال اخر كما ان عقد بین المعلن والمستهلك، المظلل لان تطبیقها مرتبط بمدى قیام

دعوه الابطال للتدلیس توفر حمایه فردیه للمستهلك في وقت تشهد فیه عزوف المستهلك الفرد 
او طول اجراءات التقاضي او ارتفاع تكالیفهااما سبب الجهل اوعن اللجوء الى القضاء،

.بسببها جمیعا

.259-258محمد احمد عبد الفضیل، مرجع السابق، ص ص 1
.، المرجع السابق101المادة 2
.المرجع السابق. من القانون المدني الجزائري80المادة 3
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:بتنفیذ ما ورد في الاشهار التجاريالمطالبه: ثانیا

یلتزم المعلن بعد اعذاره من طرف المستهلك المتضرر من الاشهار التجاري او المظلل 
یتوجب واذا اعتبر علیه تنفیذ التزامه1ان ینفذ ما ورد في الرساله الاشهاریه اذا كان ذلك ممكنا

كما یمكن ان یطالب المستهلك المعلن 2نفقتهعلیه ان یقدم للمستهلك شیئا من نوع ذاته وعلى 
بطریق التعویض او ان یقبل بالمبیع الغیر المطابق للاشهار مقابل انقاص الثمن بقیمه الشيء

.ج.م.ق365وذلك طبقا للمادهخلافا للمشهر بهاذا ثبت وجود نقص للمبیع المسلم له

اعتبار النقص في إذا جاز ضمان العیوب الخفیة، ویجوز للمستهلك ایضا رفع دعوى 
.قانون المدني الجزائري379/1المبیع المسلم الیه عیبا خفیا حسب نص الماده 

: المطالبه بالتعویض: ثالثا

من الاعلان التجاريیستطیع المستهلك اقامه دعوه عن طریق الاضرار التي لحقت به
امام القضاء المدني كما یستطیع ایضا اقامه دعوى التعویض عن الاعلان الخاضع امام 

للغلط، جریمه الخادع ذو طبیعه المقضیهالقضاء الجنائي، وذلك في الدول التي تعتبر الاعلان 
.یحق للمضرور اقامه الدعوى الجنائیه

وى التعویض لیستطیع بمقتضاها جبر منع المشرع الجزائري للمستهلك حق رفع دع
.الاشهار المظللجراءالضرر اللاحق به 

لطلب المستهلك، تظهر الحمایه القانونیه التي خولها له المشرع ومن استجابه القضاء
لحمایته من اضرار الاشهار التجاري من خلال تكریس حق من حقوقه وهو طلب التعویض عن 

المتمثله في حقه للحصول الضرر الوارد على السلعه او الخدمه الى جانب الحقوق الاخرى

.المرجع السابق.ئري المعدل والمتممالمتضمن القانون المدني الجزا7558من أمر رقم 164المادة 1
.المرجع السابق.المعدل والمتمم. ج.م.المتضمن ق7558من أمر رقم 170المادة 2
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فیمكن للمستهلك 1الاختیار بعید عن الخداعحق على المعلومات الدقیقه عن محل الاشهار و 
:المتضرر رفع دعوى التعویض امام جهتین قضائیتین

بایقاعه في الغلط مسؤولیه المعلنتتمثل الاولى في القضاء المدني این یعمل الاثبات
ذلك في حال ارتقاء ولولاه لما اقدم على التعاقد، اما الجهه الثانیه تكمن في القضاء الجزائي 

ان الضرر وقع اثناء الاشهار المظلل لدرجه الجریمه، ویمكن للمستهلك متى استطاع اثبات
رفع دعوى المكون للعقد رفع دعوى على اساس المسؤولیه العقدیه كما یستطیعالایجاب والقبول

المحقق والكسب الفائت فالتعویض یشمل الضرر2التعویض على اساس المسؤولیه التقصیریه
.ل المعلن التزامه او التاخر فیهفي حال اخلا

:دور الجمعیات في حمایه المستهلك من الاشهار التضلیلي: الفرع الثاني

عده صلاحیات یعد دور جمعیه حمایه المستهلكین ذو اهمیه بالغه،فقد خولها القانون
تقوم بها مما اصبح من الواجب تواجد هذه الجمعیات وانتشارها على مستوى الوطن بسبب 

الاقتصادي على السلع والخدمات المتنوعه المعروضه على المستهلكین سواء من الانفتاح
لا وباعتبار ان الاشهار التجاري المظلل عمل واسع الانتشارطرف منتجین وطنیین او اجانب، 

س بمصالح المستهلك الفردي فقط بل عامه المستهلكین ایضا، فتسعى العدید من التشریعات یم
في ضمان حقوقه من خلال اعتراف لجمعیات حمایه المستهلك بالحق الى تعزیز حق المستهلك

.جماعیه للمطالبه بحق هذا الاخیرى في اقامه دعو 

القانون یه المستهلك بمقتضى وقد اعترف المشرع الجزائري لاول مره بدور جمعیات حما
المتعلق 0903متعلق بقواعد العامه لحمایه المستهلك الملغي بموجب القانون رقم89/02رقم 

.63ص. المرجع السابق. غسان رباح1
.187-186فاتح بن خالد ،المرجع السابق ، ص 2



آلیات حمایة المستھلك من الغشھار التجاري المضلل:الفصل الثاني

52

المتعلق 90/31وقمع الغش، كما نظم المشرع الجمعیات بموجب القانون رقم بحمایه المستهلك
1بالجمعیاتمتعلق 12/06بالجمعیات الملغى بموجب القانون رقم 

وكذا تمتعها بالشخصیه المعنویه، كما اعترف لها 2بالمنفعه العامهاعتراف لها تم كما 
وایضا حق الدفاع 09/03وكذا القانون رقم 89/02المشرع بحق التقاضي في ظل القانون رقم

.عن الحقوق والمصالح المشتركه للمستهلكین

بانها كل جمعیه منشأة طبقا للقانون، تهدف الى ضمانوتعرف جمعیه حمایه المستهلك
الاطارانشاة هیئه عامة وفي هذا 3وتمثیلهحمایه المستهلك من خلال اعلامه وتحسینه وتوجیهه 

وترقیة أساسیات حمایة الرأي واقتراح التدابیر التي تساهم في تطویر مهمتها الأساسیة هو إبداء 
حمایة تقوم جمعیات .جلس الوطني لحمایة المستهلكالأخیرة في المالمستهلك تتمثل هذه 
: الإجراءات تتمثل فيالمستهلك بنوعین من 

).ثانیا(والإجراءات عند اللجوء للقضاء ) أولا(الإجراءات السابقة للقضاء 

:لجمعیات حمایة المستهلكالدور الوقائي : أولا

حمایه المستهلك والتي تباشرها قبل اي مساس بها جمعیاتبین المهام التي تقوم ومن 
بصحه وامن المستهلك نجد مهام الاعلام والتحسین والتوجیه لمواجهه نقص الوعي لدى 

بتقدیم المعلومات الضروریه للمستهلكین، قصده ترشیدهم وتوجیه الفعل الاستهلاكي المستهلك
بحمایه المتعلق 09/03رقم من القانون21حیث نصت المادة 4لدیهم لمواجهه مخاطر السوق

.2012جانفي 15الصادر في 02المتعلق بالجمعیات ج،ر،ع 2012جانفي 12مؤرخ في 06- 12قانون رقم 1
.المرجع السابق.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،المعدل و المتمم09/03رقم .من ق21/2المادة 2
.المرجع السابق21المادة3
عبد الحق قرمیس، جمعیات حمایه المستهلك ،المهام والمسؤولیات،مجلة الاجتهاد القضائي ،جامعة محمد الصدیق بن یحي، 4

.523-522، ص ص 2014، 14جیجل ،العدد 
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تهدف الى ضمان حمایه المستهلك من خلال اعلامي :".... علىوقمح الغشالمستهلك
".وتحسیسه وتوجیهه

التحسسي لجمعیات حمایه المستهلك وكذا مهام مراقبه ومن هذا نستنتج الدور التوعوي 
الدور اصبح ضروري فهذا الاسعار من خلال مراقبه مدى احترام اجراءات اشهار الاسعار،

الاجهزه الرسمیه لانفتاح اسواق السلع والخدمات على المستهلكین،حیث تعمل على مساعده
.1التابعه للدوله

ومن خلال هذه الاجراءات یتضح لنا الدور الوقائي لجمعیات حمایه المستهلك بمنع 
من خلالها لك،وقوع المستهلك في ضرر ذلك من خلال خلق وعي وثقافه استهلاكیه لدى المسته

.یكون مؤهلا لحمایه نفسه بمساعدتها

:الدور الردعي لجمعیات حمایه المستهلك:ثانیا

التدخل الدفاعي لجمعیات حمایه المستهلك امام الجهات القضائیه المختصهویقصد بها
في حال الحاق المعلن ضرر لجماعه المستهلكین،وعلیه یحق لهذه الاخیره الدفاع عن 

المترتبه عن الاضرارقصد المطالبه بتعویض مصالحهم المشتركه امام الجهات القضائیه
او القیام باعمال اكثر صرامه في مواجهه المعلنین من خلال المضلل الاشهار التجاري

.لى المقاطعهالمضاد والدعوه االاشهار

:الدور القضائي لجمعیات حمایه المستهلك في الدفاع عن المصالح المستهلكین/ٱ

وعلى راسها النیابه تقع حمایه المصالح المشتركه للمستهلك على عاتق الجهات الرسمیه
العامه في الاصل لكن القانون یعترف لجمعیات حمایه المستهلك بامكانیه مباشره هذه الدعوه

وتعرف المصالح بغرض طلب التعویض عن الضرر اللاحق للمصالح المشتركه للمستهلكین،

سماح سفیر،الالیات الداخلیه لحمایه المستهلك في التشریع الجزائري،مذكره لنیل متطلبات الماستر،كلیه الحقوق والعلوم 1
.28، ص2017لسیاسیه،جامعه الطاهر مولاي،سعیدة، ا
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المشتركه بانها المصلحه المشتركه لمجموعه من الافراد تجمعهم مهنه معینه او یستهدفون 
وهي لیست مجموع المصالح الفردیه غرضا معینا كالدفاع عن حقوق المستهلك او غیرها،

.1لهؤلاء

یحق لجمعیات حمایه المستهلك في المتعلق بالجمعیات،12/06نون رقم كما اعترف القا
الجمعیه تهدمالتمثیل امام القضاء وممارسه حقوق الطرف المدني وذلك بسبب وقائع لها علاقه

.2وتلحق ضررا بمصالح الجمعیه او مصالح اعضائها الفردیه او الجماعیه

بحمایه المستهلك وقمع الغش كذلك المتعلق 09/03اقر القانون رقموزیاده على ذلك
عندما :" حمایه المستهلك بنصها على انههذا الحق للجمعیات, 23بموجب نص الماده 

وذات اصل یتعرض المستهلك او عده مستهلكین باضرار فردیه تسبب فیها نفس المتدخل
".مشترك یمكن لجمعیات حمایه المستهلكین ان تؤسس كطرف مدني

، سیكون تاسیس كطرف 65بهذا الحق بموجب الماده04/02رقموكذا اعترف القانون 
مدني امام قاضي التحقیق وفقا لاجراءات محدده بموجب وقضاء مختص هو القضاء 

كما یمكن لجمعیات حمایه المستهلك انضمام الى دعاوي التي یرفعها المستهلك مسبقا .3الجزائي
ضد معلن معین او بما یسمى بالمتدخل ولا او من قبل مجموعه من المستهلكین امام القضاء

.4.م.إ.ق194یقبل الا من ذي مصلحه وصفه حسب نص الماده 

یكون لهذه الاخیره حق المطالبه بالتعویض عن الاعتداء غیر المشروع على وبذلك
هذا وهدفالتي تمثلها وینطبق ذلك على الاشهارات التجاریه المضلله، المصالح الجماعیه،

خیره بن سالم ومحمد جغام، دور الجمعیات في حمایه المستهلك،مجله الاجتهاد القضائي، جامعه محمد خیضر،بسكره،العدد 1
167ص ,2017، 14

.المتعلق بالجمعیات، المرجع السابق06-12رقم . من ق17المادة 2
دور جمعیات حمایه المستهلكفي الدفاع عن حق المستهلكین مجله الاجتهاد القضائي، جامعه ظریفي نادیه وفواز لجلط،3

188، ص2017، 14محمد بوضیاف، المسیله، عدد 
.21عدد . ج.م والإداریة.إ.، المتضمن ق2008سنة , فبرایر25الموافق 1429صفر عام 18مؤرخ في 08/09رقم .ق4
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مالیه كافیه للدفاع عن مصالح المستهلكین، حقیق اغراض اخرى تعد مواردالتعویض ت
.فمصدرها الاعوان الاقتصادیین

:الدور الغیر قضائي لجمعیات حمایه المستهلك/ ب

التي ترفعها حمایه المستهلك للدفاع قد نرى في كثیر من الاحیان ان الدعوه القضائیه
او في غالب الامر ما یجعل عن هذا الاخیر غیر فعاله، ویرجع ذلك لعدم كفایه الموارد المالیه
حتى یتخلوا عن الممارسات هذه الاخیره تستخدم اجراءات غیر قضائیه للضغط على المنتجین

: التجاریه غیر النزیهه وتتمثل هذه الاجراءات كالتالي

:الدعوه الى المقاطعه/1

الجمهور المستهلكین الامتناع عن شراء بعض السلع وهي نوع من التحسیس تطلب فیه من 
لارتفاع سعرها او عدم جودتها، او التعامل مع مشروع معین اذا تاكدت من خطره على صحه 

المشرع او امن المستهلك ویعبر عن هذه الوسیله بالمقاطعه او الاضراب عن الشراء، لم ینص 
الجزائري على مدى شرعیه هذا الاسلوب لكن نستعین بالجدل القضائي الذي قام بفرنسا ان تم 
الوصول لحل وسط فیه مفاده من الامر بالمقاطعه لیس بالتصرف الخاطئ من الجمعیه لكن 

1شرط الا تتعسف في استعماله، الشيء الذي یترتب عن اضرار المتدخل

:الاشهار المضاد-

الاعلان النوعي یشكل نقیضا لاسلوب المستهلك بهذا الدور منعیات حمایهان قیام جم
التي یقوم بها المحترف على اعتبار ان هذه الاخیره مهما كانت الدعایه والاعلان الكاذب

المساوء اي تفتقد الموضوعیه صادقه فانها لا تضمن الا جانب من المزایا والمحاسن دون
یتم عن طریق نشر انتقادات عن المنتجات او الخدمات واسلوب الدعایه المضاده والذي

في السوق لاستعمال نفس الوسائل المستعمله في السوق وفي الاعلان، یكون باتباع المعروضه

.167ص .ع السابقالمرج. خیرة بن سالم ومحمد جحام1
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والنقد المباشر، وبالنسبه للنقد العام سیتم بنقض بعض هذه الجمعیات لطریقتین هما النقد العام
.نماذج الانتاج مما یكشف عن حریه التعبیر

ویقصد ایضا بالاشهار المضاد قیام جمعیات حمایه المستهلك بنشر وتوزیع انتقادات للسلع
بهدف توعیه المستهلكین من والخدمات المعروضه في السوق وذلك باستعمال مختلف الوسائل 

1استعمالهارتها عند خطو 

:الجهه القضائیه المختصه بالفصل في دعاوي المستهلك: الفرع الثالث

ان حق المستهلك في رفع دعوى القضائیه من اهم الوسائل التي تبنتها مختلف 
، وحتى یستطیع المستهلك اللجوء الى التشریعات وذلك من اجل حمایه المستهلك من الاضرار

. م.إ. ق13/1،حیث تنص المادهشروط وهي الصفه والمصلحهالقضاء یجب ان تتوفر فیه
لا یجوز لاي شخص التقاضي ما لم تكن له صفه وله مصلحه قائمه او مختصه :" على أنه

یوجد نوعان من الاختصاص،الاول اختصاص محلي اما ، وفي التشریع الجزائري"یقرها القانون
بنوعیه تعد مساله اولیه وجوهریه صالثاني فهو اختصاص نوعي،وعلیه فان مساله الاختصا

یجب ان یعلمها المستهلك عند رفع دعواه والا قبلت الدعوه بالرفض لسوء توجیهها كون الجهه
.التي رفع الیها النزاع غیر مختصه محلیا او نوعیا

:الاختصاص النوعي: أولا 

هي الجهه .تختص المحكمه في النظر في دعاوي المستهلك على اساس المحاكم 
.2.م.إ.ق32القضائیه ذات الاختصاص العام وفقا للماده 

او الاداري للنظر في دعاوي المستهلك فیختص نعقد الاختصاص للقضاء العاديقد ی
القضاء المدني كاصل عام بالنظر في دعاوي المستهلك، غیر انه بامكان المستهلك ان یختار 

. جزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون تخصص ق. نصیرة بوعلي ،حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك في ق1
.115،ص ص، 2012الاعمال ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیه ،جامعة،عبد الرحمان میرة، بجایة ،

.والاداریة.م.إ.ق32المادة 2
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اري یعد من الاعمال التجاریه المختلطه للفصل في دعواه، ذلك لان الاشهار التجالقسم التجاري
لیتخذ كوسیله للمضاربه بالسلع او الخدمات المعلن عنها، ویعد فهو تجاري بالنسبه للمعلن، .

مدنیا بالنسبه للمستهلك لانه یعد اقتناعه بالاشهار یقوم بشراء او طلب ما اعلن عنه من سلع 
.لاستعماله الشخصياو خدمات

وذلك عند قیام ،الاختصاص في نظر دعاوي المستهلك الى القسم الجزائي كما قد یرجع
ومن ثم تقوم المسؤولیه ،المعلن بتصرفات تلحق ضررا بالمستهلك وتشكل جریمه معاقب علیها 

وبهذا یحق للمستهلك ان یتقدم الى القضاء الجزائري للنظر الجریمه،اركان بتوافرالجزائیه للمعلن
.إ. م. إ.ق03/01التبعیه مع الدعاوي العمومیه وفقا للمادهفي دعواه المدنیه ب

غیر ان مباشره الدعوه المدنیه مع الدعوه العمومیه مقرون بشرط ان لا یكون المستهلك 
جاز ي ومع ذلك افلا یحق له بذلك رفعها امام القضاء الجزائ،قد رفع دعوه امام القضاء المدني

الدعوه القضاء الجزائي وذلك اذا ما حركت النیابه العامهللمتضرر من الجریمه ان یتحول الى 
ق . 5العمومیه قبل ان یصدر في المحكمه المدنیه حكم في الموضوع هذا طبقا للماده 

ویكون القصد من الادعاء المدني امام الجزائي طلب التعویض عن الضرر الناتج عن 1.ج.إ
تنظر بصفه ابتدائیه نهائیه في بعض الاشاره الى ان المحاكم العادیهالجریمه حیث تجدر

اما الدعاوي 2.إ.م.إ. ق33القضایا التي تكون في حدود القیمه المنصوص علیها في الماده 
الاخرى فتصلوا فیها احكام قابله للاستئناف بحیث یكون المجلس القضائي حسب نص الماده

.ههو المختص نوعیا بالنظر في الاستئناف المرفوعه امام. إ.م.إ.ق34

التي یرفعها المستهلك ضد المعلن لا تشكل وقائعها وبالتالي اذا كان موضوع الدعوه
على مستوى المجلس هي المختصه بالنظر في استئناف حكم الفرع جریمه فان الغرفه المدنیه

المدني

.المعدل والمتمم. ج.إ.المتضمن ق1966یونیو 8الموافق 1386صفر عام 18رخ في مؤ 66/155امر رقم 1
.ق الاجراءات المدنیه والإداریة33المادة 2
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اما الغرفه الجزائیه بالمجلس القضائي تنظر في استئناف حكم الفرع الجزائي لمحكمه 
قد اشرنا الى اختصاص وبهذانكون،التي یشكل فیها الاشهار جریمه في الحالهوذلك،الجنح 

ویبقى .والمعنيكل من المحاكم المدنیه والجزائیه للفصل في النزاع القائم بین المستهلك 
.التساؤل مطروح حول اختصاص القضاء الاستعجالي في القضایا المتعلقه بالاشهار التجاري

:ستعجالیه ان تتوفر فیها الشروط المنصوص علیها فيیشترط لقبول الدعوى الا

كلما یتوفروبالمصالح المراد المحافظه علیهاالمحققضروره توفر الركن الاستعجالي وهو -
.وجدت حاله یترتب على فوات الوقت فیها حصول ضرر یتعذر تداركه واصلاحه

ان یكون الفصل في موضوع النزاع لا یلامس باصل الحق بحیث یكون المطلوب هو اجراء -
بهذا اذا توفرت هذه الشروط في موضوع الدعوه التي یرفعها المستهلك ضد و ,تحفظي 1وقتي

الذي یرید وقف اشهار تجاري معین على اساس انه یعتبره تعسفیا فانه یحقق للمستهلكالمعلن،
اذ یرفع دعوه استعجالیه امام رئیس ،او ممنوع بنص قانوني مشروعاو غیر مظللا،او 

.المحكمه

في جمیع انواع :" أنها نصت على ما یلي. إ.م.إ. ق299وفي هذا الصدد نجد الماده 
واذا اقتدى الامر الفصل في اجراء یتعلق بالحراسه القضائیه او باي تدبیر تحفظي الاستعجال

مام المحكمه الواقعه في فتتاحیة اخاصه یتم عرض القضیه بعریضه اغیر منتظم باجراءات
یجب الفصل ،و وینادي علیها في اقرب جلسه ،او التدبیر المطلوب ،الاشكالا صهدائره اختصا

".في اقرب الاجالفي الدعاوي الاستعجالیه

.18، ص20محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري ،القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،ط1
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:المحليالاختصاص : ثانیا

تقع على الاقلیم التابع لها وبهذا تحدد ویقصد به ولایه جهه قضائیه لنظر القضایا التي 
هالجهات القضائیه المختصه محلیا فلا یلقى بذلك 1للنظر في النزاع وفقا للقواعد المحدد

.المستهلك ایه صعوبه في تحدید الجهه المختصه اقلیمیا للفصل في الدعوى

المشرع من قانون الاجراءات المدنیه والاداریه اعطى . 8.9.10وقد جاء في المواد 
والتي تسمح للمدعي ان یوجه دعواه الاختصاص،التي یقوم علیها هذا مجموعه من القواعد

فالاصل ان الدعوه ترفع للجهه القضائیه التي فیها موطن المدعي علیها تطبیقا ،بطریقه صحیحه
ذا فعل المستهلك في حاله تضرره من اي خطا او ا." محمولمطلوب ولیس ندیان ال:"للقاعده 

او سوء الخدمه المقدمه به من او اهمالهما،صیر او اهمال من خلال استهلاكه لمنتوج تق
ن یرفع دعوى امام المحكمه التي فیها موطن المدعي ،اطرف المهني او الصناعي او الحرف 

برفع دعوى على المسؤول عن الضرر والذي هو عاده تاجر او بائع وقد یتقدم المواطن،علیه 
التي بدائرتها محل اقامته المعتاده ،اعطى المشرع الاختصاص للجهه القضائیه فهنا،او وسیط

الاختصاص للجهه القضائیه التي كان بها اخر ،فیؤولتعرف فاذا انعدمت هذه الاقامه او لم،
عده خیارات تسمح له باقتضاء حقه اذا استحال ،وعلیه فان للمستهلكموطن للمدعي علیه

التي قیدها رغم القاعده الاصلیهالسواء،علي او الصناعي على حد علیه تحدید الموطن الف
18محدوده وهي تقارب استثناءات لنوع الدعاوي وحصرها امام جهات قضائیهبعدةالمشرع 

.حاله

.19ص . المرجع السابق.محمد نجم1
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.الحمایه الجزائیه والاداریه للمستهلك من الاشهار المظلل:المبحث الثاني

حمایتها، تهدف القواعد الجزائیه والاداریه الى حمایه المصالح التي یرى المشرع ضروره 
وقد ازدادت اهمیه القواعد الجزائیه خاصه یفرض جزاءات ردعیة ،ككل،لحسن سیر المجتمع و 

في وقتنا الحاضر بفعل تطور الذي عرفته المجتمعات في مختلف المجالات السیاسیه
وتكفل الامر الذي ادى الى ظهور جرائم تمس الاقتصاد الوطني ، ،یه الاجتماعیه والاقتصاد

العقوبات المقرره بفعل الحمایه الجزائیه والاداریه من الاشهارات التجاریه المظلله رضعا كبیرا 
.ارتكاب الجرائممن اجل تجنب

)الاوللمطلب ا(ففي ،وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث الذي قسم الى ثلاث مطالب
نتخصص فیه في الحمایه )الثانيالمطلب (وة،سندرس الحمایه الجزائیه من خلال القواعد العام

سیكون فیه الحمایه الاداریه للمستهلك )الثالثالمطلب (اما ،الجزائیه من خلال القواعد الخاصه 
.المظللار من خلال الاشه

:الحمایة من خلال القواعد العامة:المطلب الاول

حسن سیر ،لالتي یرى المشرع ضروره لحمایتها الجزائیه لحمایه المصالحالقواعد ى تسع
انتهكت تلك القواعد في الوقت الحاضر بفعل التطور ردعیةفرض جزاءات ،یالمجتمع ككل 

فالجزائر لا تعرف تشریع خاص یعاقب على جریمه الاشهار الكاذب .المجتمعاتالذي عرفته 
كما تبنى نصت على تعریف الاشهار39-90التنفیذي الماده الاولى من المرسومجاءتفقط 

101-91التنفیذیین رقم المشرع الجزائري معظم المبادئ العامه الوارده في مدونه المرسومین
بدراسه جریمه )الاولالفرع (وعلى هذا المنوال المهنه.تحت عنوان اخلاقیه 103-91ورقم 

.الجزائیه لجریمه الخداعفهو الحمایه ) الفرع الثاني(ما ا,النصب 
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:جریمة النصب: الفرع الاول

وهو ما نصت .تملكهبنیه ,یعرف النصب بانه الاستیلاء على مال الغیر بطریقه الحیله 
هو التوصل فالعنصر الممیز للنصب وبالتالي،من قانون العقوبات الجزائیه 372علیه الماده 

والاشهار التجاري قد یشكل وسیله ابتزاز ،بالتدلیس الجنائي ،الاستیلاء على مال الغیر إلى 
فهي محققه عن طریق النصب،وجوده في جنحه مالخاصه بالكذب فالمیزة .ل ونصب الاموا

ولكن مع ذلك لاعتبار الاشهار نصبا لا بد من توفر اركان جریمه النصب .وسائل اشهاریه 
:كالتالي

: الركن المادي

:وسائل التدلیساستعمال وسیلة من / ٱ

اضافه .كما عرفنا سابقا التدلیس الذي یعد من الطرق الاحتیالیه ولیس مجرد كذب فقط 
الى تعلیق الامر بعملیه وهمیه وقد یصل الكذب الى درجه الطرق الاحتیالیه اذا اقترن باعمال 

تعمل على الاعتقاد بصحته كالاستعانه بشخص اخر لتایید خارجیه،مادیه او مظاهر 
لا شك في خطوره الاحتیال الذي یتم من خلال و .الادعاءات اقرب الى التصدیق

خاصه اذا اتخذ الاعلام بشكل التحقیق الصحفي لان استخدام الصحافه،المكتوبه او المسموعه
اما من والتصدیق،جعله محلا للثقه وسیله الاشهار بهذا القدر من الاهمیه یعطي الكذب قوه ی

حیث الغرض من هذه الطرق الاحتیالیه فیجب ان یكون من بین احدى الامور الوارده في الماده 
م بالسلطه الكاذبه او لهامن قانون العقوبات الجزائري على سبیل الحصر والمتمثله في الا372

ح وهمي او حادثه وبالنظر الى بالائتمان مالي خیالي او احداث الامل او الخوف بحصول رب
اما اتخاذ اسم كاذب او صفه 1الوسائل الاحتیالیه من حیث تاثیرها في الشخص المتوسط الذكاء

.غیر صحیحه ولو لم یعزز ادعائه بالاستعانه بطرق احتیالیه اخرى

:الاستیلاء على مال الغیر/ب
.456ص.1968.دار النهضة العربیة.العقوبات.بكرعبد المهیمن القسم الخاص في ق1
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لكي یتم ذلك لابد من ان یتم الاستیلاء نتیجه استعمال الجاني وسیله من وسائل التدلیس 
.من قانون العقوبات372الماده ها حددت،وقد

:الركن المعنوي

العمدیة ،لذا تتطلب القصد الجنائي العام والخاص فلا یكفي ان یعد النصب من الجرائم 
عالما باحتیاله وانما لا بد ان تكون غایته هي السلب جزء من مال الغیر ولذلك یكون الجاني

یجب العقاب على الاشهار الكاذب على اساس تحقق جریمه النصب لمكافحه الاشهار الكاذب
من شروط دقیقه التي تتطلبهلان ذلك لا یكفي لتوفیر ردع المناسب لجمیع الاشهارات الكاذبه

بمجرد الكذب ما دام لم یقترن باعمال مادیه او بنوع من الحبك المسرح وان ومنها عدم اعتدائه 
من قانون العقوبات وما لا 372یقصد تحقیق غایه حسب ما هو منصوص علیه في الماده 

یتوفر في الاشهار الكاذب ،لذلك سوف نتولى التطرق الى مدى امكانیه اعطاء وصف جریمه 
.الخداع على الاشهار

جریمة الخداع:الثانيالفرع 

ه او تظهار الشيء على غیر حقیقها اان الخداع هو القیام باعمال اكاذیب من شان
:التالیهسه مظهر یخالف ما هو علیه في الحقیقه والواقع وهي بتوافر الاركان االب

جریمة الخداعاركان :أولا

:الركن المادي/ٱ

ن قانون الاستهلاك الفرنسي على ان الخداع او محاوله م1الفقره 213نصه الماده 
الخداع بحسب ان یتحقق بایه وسیله او اجراء كان وقع على احدى خصائص المنتوج او 

من قانون العقوبات الجزائري على كل من یخدع او یحاول 429بینما نصت الماده الخدمه،
وعلى ذلك یجوز ان ینجمعن ،راء كان المشرع عباره اي وسیله او اج،واسقطان یخدع المتعاقد 

شرط ان تشكل هذه الوسائل خداعا حقیقیا وان تقع على احدى لیسة باستعمال وسائل التد
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جریمه الخداع تكون وسیله ففي،من نفس القانون 429خصائص المنتوج التي عددتها الماده 
.1مادتهاییر على او ادخال اي تغتضلیل المتعاقد دون المساس بالبضاعةمستهدفه الخداع 

والتي ,المتعلق بحمایه المستهلك وقمع الغش 0903من القانون رقم68وقد نصت الماده 
:یليجاء بها ما 

كمیه المنتوجات المسلمه

.تسلیم المنتوجات غیر تلك المعینه مسبقا-

.قابلیه استعمال المنتوج-

.تاریخ او مده استعمال المنتوج-

.المنتوجالنتائج المنتظره من -

.طرق الاستعمال والاحتیاطات اللازمه لاستعماله-

لقد اعتبر المشرع الجزائري ادماج بیانات كاذبه من قبل الظرف المشدد الذي من شانه 
الجزائري،قوبات العانون قالفقره الرابعه من 430طبقا لما ورد في نص الماده ,عقوبهرفع 

69یعد من قبل ادراج البیانات الكاذبه ما نص علیه المشرع الجزائري بموجب الماده ویبدو انه
او منشورات او معلقات او اعلانات او بطاقات او اي اكتتاب, 09/03من القانون رقم 

.2التعلیمات اخرى وبهذا یمكن اعتبار الاشهار المظلل ظرفا مشددا لجریمه الخداع

.51ص .المرجع السابق. سارة عزوز1
.274ص .المرجع السابق.سارة عزوز2
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:الركن المعنوي/ب

الجنائي لدى القصدجریمه الخداع تعد جریمه عمدیه یتطلب توفیر اركانها وثبوت 
وبناء لها،یم القانون حر والعلم بتالجنائیه،المتهم اي انصراف اراده الجاني الى تحقیق الواقعه 

ده راالصادر في جریمه الخداع علم واإدانة على ذلك یجب على القاضي ان یبین في حكم 
لا ینفذ خطا توافر صفه معینه في البضاعه،ویصل الى سوء نیه الجاني اع،الخدالجاني في 

مع راي القاتل بان سوء النیه یمكن ان یستخلص من عدم مراقبه نمیلتقوم بالخداع غیر انه 
السلع المباعه قبل عرضها للبیع خصوصا وان المشرع الجزائري نقل جریمه الخداع الى 

.1قل الى حمایه المستهلكبننصوص قانون حمایه المستهلك وقمع الغش

العقوبات المقررة بجریمة الخداع: ثانیا

نجد ان المشرع قد سایر في العقوبات،من قانون 430و 429خلال نص المادتین من
انون الاستهلاك الفرنسي قحیث نص .عظم التشریعات في القانون المقارن مللخداعتجریمه 

.2الخداععلى جریمه 

كل من یخدع او یحاول .... "من قانون العقوبات على عقاب429حیث نصت الماده 
:ما یلي،نستنتج من هذا النص " خداع المتعاقد

لم یحدد المشرع الافعال والوسائل التي یشترط على الجاني القیام بها لخداع المتعاقد .1
بشرط ان ،یتخذها الجاني سبیلا لمغالطه المتعاقد تدلیسةوبالتالي یكون الخداع باي وسیله 

430باستثناء الوسائل والطرق التي حددتها الماده .یكون حول ما حددته فقرات الماده المذكوره 
.الجریمهمن قانون العقوبات والتي تتعلق بالظروف التشدید في 

.240ص. المرجع السابق. بن خالد فاتح1
.274ص. المرجع السابق. سارة عزوز2
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من قانون العقوبات على سبیل 449جاء تحدید المشرع لصور الخداع في الماده .2
ا لا وبهذ،د بذلك نطاق الخداع او محاوله الخداع باحد الصور المذكوره حصرا دمجالحصر

ومع ذلك یمكن القول ان هذا التعداد الذي اورده المشرع یكاد یغطي جمیع فیه،یمكن التوسع 
من قانون العقوبات 429ویحدث الخداع حسب نص الماده .عملیافرضیات الخداع المعروفه 

:على ما یلي

.الخداع في نوعها او مصدرها-

.هویتهاالخداع في اهمیه الاشیاء المسلمه او فیه -

بالاضافه الى عقوبه الحبس حیث ,فانه یجوز الحكم بالغرامه وبالنسبه لجریمه الخداع
دج 100.000دج إلى 20.000تكون السلطه التقدیریه للقاضي للحكم بمبلغ الغرامه من 

.من قانون العقوبات429لنص الماده او باحدى هاتین العقوبتین فقط طبقاوالحبس معا ،

ج ان المشرع الجزائري لا یعاقب على الخداع الذي یقع بطریقه مشروعهومن هذا نستنت
سواء البائع او التاجر لان الخداع ،كما لا یعاقب على الجهل او الغلط الذي یقع فیه المتدخل 

جریمه عمدیه وان حسن النیه فیها یعني نیه الخداع الى انه الغلط الذي یعني القصد الزائد
لان العلم بالوقائع لیس القانون،الجنائي لدى المتهم هو الغلط في الواقعه ولیس الغلط في 

فاذا كان القانون ینص على التزام المحترف مفترض،ي حین ان العلم بالقانون ،فمفترض
سلعه قبل بیعها فان مخالفه هذا الالتزام نتیجه اعتقاد المتدخل هذا الالتزام بفحص ومراقبه ال

1هذا لا ینفي المسؤولیه الجزائیه عنهفان،القانون بنصغیر مجرم 

. 2012.2013.مذكرة لنیل شهادة ماستر اكادیمي. شریع الجزائريالحمایة الجزائیة للمستهلك في الت. حلیمة بن شاعة1
.15ص
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الحمایة من خلال القواعد الخاصة :المطلب الثاني

المطبقه على الممارسات التجاریه المحدد للقواعد04/02من قانون رقم 38المادة تعد 
ومن اجل حمایه المستهلك من السلوكیات التي تمس بسلامه المنتوجات او الخدمات التي 

لهذا المطلب ) الفرع الاول(سنتناول في ،وعلیهالیومیه متطلباتهوحاجاتهیقتنیها في اطار تلبیه 
.مه الاشعار المقارنفسنتحدث على جری) الفرع الثاني(وفي الكاذب،جریمه الاشهار 

جریمة الاشهار الكاذب: الفرع الاول

بانه :"من المشروع على الاشهار المظلل او الكاذب التي تمنعه وتعرفه 41نصه الماده 
كل اشهار یتضمن ادعاءات او اشهارات او عروض خاطئه من شانها ان تخدع المستهلك او 

والى جانب ذلك نجد ان هناك من یصطلح علیه الاشهار الخادع "المستعمل للمواد او الخدمات
ولا یذكر ،وهو ذلك الاعلان الذي یكون من شانه خداع المستهلك او یمكن ان یؤدي الى ذلك 

فالاعلان  یتضمن مثلا .بیانات كاذبه ولكنه یصاغ في عبارات تؤدي الى خداع الجمهور
اعلانا یعتبر،زائفا او مخادعا جمالیااولكنه یعطي انطباعا ،بیانات صحیحه في ذاتها

ذ ان الاول هو ،ارف الفقه بین الاشهار الكاذب والخادع فعلى بناء هذین التعریفین یو 1خادعا
ا الثاني فهو التظلیل في الاشهار التجاري دون احداث تغییر م.الذي تم فیه تعبیر للحقیقه

وهذا التظلیل حسب ما یعكس احیانا تضمنه لمعلومات یحتمل ان تحت الجمهور على ،للحقیقه 
الاشهارخطوره ورغم.خدمهالوقوع في خداع یتعلق بعناصر او صفات جوهریه لمنتوج او 

فانه لم یحظى من المشرع الجزائري باي تنظیم خاص على خلاف المشرع الخادع،الكاذب او 
لتحقیق وسعیا .عالجته من حیث انه جریمه مستقله قائمه بذاتها ما دفعنا لموهذا . الفرنسي 

سنتطرق الى مدى امكانیه ردع اشهارات .الحمایه اكثر للمستهلك المتلقي للرساله الاشهاریه 
التجاري من جهه الاشهارونظرا لاهمیه قانوني،المعلن الكاذبه عن طریق اعطائها وصف 

قامت بجمیع القواعد التجاره الدولیهغرفة ى، فان اخر على كذب من جهه اذانطوى وخطورته ،

.94-93ص . المرجع السابق. انطوان الناشف1
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بالمدونه الدولیه للممارسات المشروعه في مجال الاعلان "ها اسمتالمتبعه في مجال الاعلام 
وجاءت هذه المدونه بمجموعه من المبادئ التي یجب مراعاتها ,1937مایو 20وذلك في ".

واهمها وجوب تجنب ,في الاعلام التي تبنتها الكثیر من التشریعات منها التشریع الفرنسي 
ولو عن طریق الامتناع او غموض او المبالغه وعن كل ما یؤدي الى ,الاعلانالكذب في 

هریه للمنتوج وقیمته واثره وثمنه وشروط البیع في الخصائص الجو ,التضلیل وخداع المستهلكین 
.1وشروط الضمان,والاصلاحوكیفیات التسلیم والرد ,

بدات المحاكم في فرنسا الكاذب،وفي ظل عدم وجود نص خاص یعاقب على الاشهار 
ومنها على استخدام نصوص الكاذب،على استخدام نصوص عقابیه مختلفه لمقاومه الاشهار 

غیر ان الجزاءات الجنائیه الوارده ،المتعلقه بجریمه النصب وبجریمه الغش والتدلیس الجنائي 
لانها لم تواجه الاشهار الكاذب في ذاته ومن هنا ذاتها،في النصوص السابقه لم تكن كافیه في 

جزائري القانون رقم جریمه خاصه بالاشهار الكاذب فاصدر المشرع الانشاءبرزت اهمیه 
.التجاریهالانشطةالذي یتعلق بشروط ممارسه 14/08/2004المؤرخ في 04/02

اي ضحایا الاشهارات الكاذبه .المستهلكینمن اصدار هذا القانون لیس حمایه وقد كان الهدف
فضلا عن الكاذب،ل حمایه التجار من المنافسه غیر المشروعه التي تنشا على الاشهار ب,فقط 

.بالمستوى الاخلاقي لمهنه الاشهارالارتقاع

اركان جریمة الاشهار الكاذب: أولا

:الركن الشرعي لجریمة الاشهار/ ٱ

ات التظلیلیه خطوره على صحه المستهلك وامنه ومصالحه الاقتصادیه ار هتشكل الاش
لذلك لم یعد من اللازم البحث عن الاساس والتضلیل،بالنظر لما تحتویه من اسالیب الخداع 

.یبقى المستهلك في مامن منهاالاشهارات حتىالمعلن من هذه القانوني لقیام مسؤولیه

.168-167،ص2006دار الكتاب الحدیث ، الطبعة . الجزائر. حمایة المستهلك في القانون المقارن. محمد بودالي1
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في وجود نص قانوني الذي یحرم فعلا معینا ویعاقب علیه الشرعي للجریمهیتمثل الركن 
لا عقوبه ولا جریمه الا "روعیهوالذي بدونه لا یمكن القیام بمتابعه جزائیه تطبیقا لمبدا االمش

."بنص

,تجریميهما خضوع الفعل لنص :عنصرینكما یقوم الركن الشرعي للجریمه بتوافر 
اكتساب أن بارتكاب الجریمه وذلكمقترن،عدم وجود سبب من اسباب الاباحه والاخر هو

یتطلب القانون البحث عن بل السلوك لصفه عدم الشرعیه نتیجه تطابقه مع النموذج الاجرامي 
.اتیانه بسبب او ظرف ماديالا وهو عدم اقتران السلوك المقترن اثناء،مدى توافر عنصر اخر 

وایضا یمكن الركن الشرعي في اطار جریمه الاشهار التضلیلي وفقا للقانون الجزائري 
وقد ،اریه المحدد للقواعد المطبقه على الممارسات التج04/02من القانون 28في الماده 

تعتبر الممارسات التجاریه :" المعدل والمتمم على أنه04/02من القانون 38نصت الماده 
....". من هذا القانون29الى 26غیر النزیهه والممارسات التعاقدیه مخالفه لاحكام المواد 

وعلیه فان الركن الشرعي یتجسد في نص المشرع الجزائري صراحه على تجریم هذه 
یعاقب علیها القانون ا واعتباره ممارسه تجاریه نزیهالشرعي،الصوره من الاشهار غیر 

لاسباب حدوبهذا فان المشرع قد اوضح ووضع . 38بالعقوبات المنصوص علیها في الماده 
یضعها القوي الاقتصادي من اجل الترویج لمختلف السلع شروعه التي مر الغیالاشهار 
.1علیهاوجلبه للتعاقد والخدمات

:الركن المادي لجریمة الاشهار/ ب

:یجب توافر ثلاث عناصر في الركن المادي لجریمه الاشهار التضلیلي وهي

موجهه للزبائن هدفها التحفیز على طلب رسالهصل یلزم ان یكون هناك اشهار تجاري بو -
.السلع او الخدمات

.279ص. المرجع السابق. سارة عزوز 1
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یعد هذا العنصر اهم عنصر في الجریمه وهو یوحي باستعمال : ان یكون الاشهار مظللا-
وقد جاء نص ،الكذب من اجل ایقاع الزبون في التباس حول طبیعه او كمیه المنتوج او الخدمه 

شمل اي شيء غیر حقیقي حتى ولو لم یتم التعبیر في الفقرتین اولى وثانیه حیث28الماده 
13وهذا ما عبرت عنه محكمه النقص الفرنسیه في قرارها الصادر في ،صراحه عن ذلك
.1979مارس 

.28ان یكون الاشهار التفضلیلي منصبا على احدى العناصر الوارده في الماده -

ومن هنا یتضح ان استعمال المشرع لمصطلح لاسیما ان الصور لتبیان الاشهار التظلیل هو 
وهو ما یترك المجال مفتوحا امام القضاء لكشف صور اخرى للاشهار ،وارد على سبیل المثال 

الممیزات ،لتكوین،االطبیعهبالوجود،تتعلق اساسا 28،والصور التي جاء بها الماده التظلیلي
.الخ.....المصدرالنوع،الخصائص،،الاساسیه والعناصر

:الركن المعنوي لجریمة الاشهار/ ج

علان الكذب والمظلل الذي یتطلب ا,یقصد بالركن المعنوي للجریمه هي سوء نیه المعلن 
انصراف اراده الجاني الى تحقیق المقصود بالقصد الجنائي العامو ،جنائي عام او خاص صد ق

هو اتجاه اراده فالقصد الجنائي الخاص اماوادلىبذلك،كما حددها القانون باركانها،الجریمه 
خاص وهو یتمثل في جریمه الاعلان التجاري المظلل فیه المعلن ض الجاني الى تحقیق غر 

لذلك تنص ،مظلل اساس اعلانالسلع على اقتناء وقصده في تضلیل المستهلكین ودفعهم الى 
محدد للقواعد المطبقه على الممارسات التجاریه وجوب توفر ال04/02من القانون 29الماده 

وفي غیاب اي اجتهاد قضائي جزائري ،عنصر النیه لدى عون الاقتصادي القائم بالاشهار 
ي نعرج على القضاء الفرنسي الذي استقر في نهایه المطاف على ان جریمه الاشهار التظلیل
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المعلن سواء كان حسن النیه او سيء وعدم تبصر جریمه غیر عمدیه وتقوم مجرد اهمال 
.1النیه

بحیث تكون سلطه الاتهام غیر ملزمه باثبات قیام الاثبات،وتكون حجتهم في ذلك قلب 
وانه افترض قیام هذا ،مسؤولیه على عاتق المعلن القرینه سوء النیه ما دام ان القانون قد اقام

وهو امر ینسجم مع الاتجاه ،ر فعالیه الركن تفسیر للعقاب وهو ما یؤدي الى تحقیق ردعه اكث
.افتراض سوء نیتهمالعام في تشدید المسؤولیه المحترفین عن طریق

لذا فان قیم الجریمه لا یتوقف ابدا على تحقیق النتیجه المتمثله في الحاق الضرر 
احتمال وقوعه في الخطا والتعرف على عناصر وممیزات وكمیه المنتوج بالزبون بل ان مجرد

یمكن ان یؤدي "لعباره وهذا ما یستكشف من استعمال المشرع قائمه،او الخدمه یجعل الجریمه 
وبالتالي فقد ساوى المشرع بین الاشهار التظلیلي والاشهار الذي یمكن ان یؤدي ". الى التضلیل

ولم یتم رامالابي حتى ولو لم یتم ا،ن وجود الضحیه غیر ضروريوعلیه فا.الى التضلیل 
وجود ا ان تقدیر كم)1996مارس 27حكم محكمه النقص الفرنسیه (,تظلیل اي شخص

یاخذ بمعیار المستهلك كل انالتضلیل من عدمه یخضع للسلطه التقدیریه للقاضي وعلى 
.المحكمه النقص الفرنسیهقرارمعیار الرجل العادي وهذا ما جاء في ي المتوسط ا

المحدد للقواعد المطبقه على 04/02من القانون رقم 28واضافه الى الماده 
المتعلق بحمایه المستهلك وقمع 09/03القانونمن 69الممارسات التجاریه فان نص الماده 

نواعها قد ترتكب بواسطه اشاره او ادعاءات تدلیسیه او اي تعلیمات بارم كل خداع الغش،ح
والمتمثله في الحبس الذي قد ،وهو نص حمایه افضل بالنظر للعقوبه الجنحه التي تضمنها ،

.یصل الى الخمس سنوات

مداخلة حدود مشروعیة الاشهار التجاري ، اعمال الملتقى الوطني ،المنافسة وحمایة المستهلك ،بجایة، بقاعة . سفیان بن قري1
.37، ص2009نوفمبر 17/18المحاضرات ابودار ایام 
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:المستهلكرائم جالعقوبات المقررة في : ثانیا

نص المشرع الجزائري على العقوبات المقرره للجرائم الواقعه على المستهلك المختلفه 
حیث انه لا المعنوي،على الشخص المطبقهاو العقوبات الطبیعي،سواء تلك المقرره للشخص 

من 4/1وهو ما قررته الماده ،عند اتیانه ردعمعنى لتجریم الفعل اذا لم یكن هناك جزاء 
وكذلك تعرف بانها الجزاء " یكون الجزاء بتطبیق العقوبات"على انه ها القانون العقوبات بنص

جریمهلقانونه ادامتنعایعاو فعلا،تمع على كل من یرتكب الذي یقرره القانون لمصلحه المج
والمطبقه على الشخص الطبیعي،نجد ان المشرع میز بین العقوبات المقرره للشخص ،و 

والعقوبات المطبقه الطبیعي،العقوبات المقرره للشخص ذلك فيوعلیه سنحاول تبیان ،المعنوي 
.على الشخص المعنوي

:الشخص الطبیعيالمقررة علىالعقوبات / ٱ

نص المشرع الجزائري على الجزاءات المقرره في الشخص الطبیعي نتیجه ارتكابه 
لاحدى جرائم الغش والتدلیس منها الجزاءات الاصلیه المتمثله في العقوبات السالبه للحریه 

.والمالیه والعقوبات التكمیلیه

:العقوبات الأصلیة/ 1

وقد عرفتها للجریمه، هي العقوبات التي قررها المشرع باعتبارها الجزاء الاساسي المباشر 
في الفقره الثانیه من قانون العقوبات بانها تلك العقوبات التي یجوز الحكم بها دون 14الماده 

به السالاالاعدام والعقوباتولذلك فان العقوبات الاصلیه تتمثل في 1ان تقترن بها ایه عقوبه
ظروف التشدید للحریه سواء كانت هذه الاخیره جنحه او كانت جنایه لاقترانها باحدى

هي تلك العقوبات التي یتحقق قیامها عن طریق ,للحریهوالعقوبات السالبه .المنصوصعلیها

.21ص. المرجع السابق. حلیمة بن شاعة1
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اذ تسلبه العقوبه هذا الحق اما نهائیا او لاجل ,بحریتهحرمان المحكوم علیه من حقه في التمتع 
.1غیر معلوم یحدده حكم القضاء

سنه او 20ویمكن ان تكون هذه العقوبه السالبه للحریه والسجن المؤقت من خمس الى 
حیث لا تعتبر هذه الثانیه من ،بسجنا مؤبدا والعقوبات المالیه المتمثله في الغرامه او المصادره 

العقوبات من العقوبات من قانون09بل جعلها القانون طبقا للماده ،یه العقوبات الاصل
من 5وعلیه تكون الغرامه كاحد العقوبات الاصلیه المنصوص علیها في الماده .التكمیلیه
رتكبین الجرائم لمهیحیث ان المشرع حاول استغلال اهمیه هذه العقوبات كردع,العقوباتقانون 

2006دیسمبر 20في المؤرخ23- 06من خلال رفع الغرامه للحد الاقصى في القانون رقم 
للمستهلك دون تحقیق فر حمایه جزائیه فعاله قد و بذلك یكون فولقد احسن المشرع ما فعل ،

.المشروعالمستهلك المتمثل في ربح غیرغشالجاني لهدفه في 

القانون،بحیث ما یفرضه ،لحبس بصفه وجوبیه او جوازیه كما تقترن عقوبه الغرامه با
الى مشروع،سبب غرامه في جریمه الغش والحیازه دونبالوعلیه فان القاضي ملزم بالحكم 

من قانون العقوبات 431433جانب عقوبه الحبس ما دام قد نصت على وجوبیه ذلك المواد 
انون قالا انه بعد تعدیل. الغشلجرائمقوبة ص على الاعدام كعنغیر ان المشرع كان ی

.الغى هذه العقوبه23- 06العقوبات بالقانون 

:العقوبات التكمیلیة/ 2

الحقوق تلحق بعض في حرمان المحكوم علیه من تتمثل,اضافیهالعقوبه التكمیلیه تعتبر
على ان العقوبات؛قانون 04/03صلیه جنائیه او جنحه حیث تنص الماده ته الابعقوب

فیما ,اصلیهالعقوبات التكمیلیه هي تلك العقوبات التي لا یجوز الحكم بها مستقله عن عقوبه 
عدد الحالات التي تنص علیها القانون غرامه وهي اما اجباریه او اختیاریه من العقوبات 

:التكمیلیه على سبیل الحصر بنصها على ان العقوبات التكمیلیه هي

.205، ص1997ر المطبوعات،الجامعة ،مصر، طبعةشرع قانون العقوبات،القسم العام، دا. فتوح عبد االله الشاذلي1
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.ا الحجز القانوني-

.الحرمان من ممارسه الحقوق الوطنیه والمدنیه والعائلیه-

.تحدید الاقامه-

.المنع من الاقامه-

.المصادر الجزائیه للاموال-

.المنع المؤقت من ممارسه مهنه او نشاط-

.اغلاق المؤسسه-

.الاقصاء من الصفقات العمومیه-

.الحضر من اصدار الشیكات او استعمال بطاقات الدفع-

.استمرار رخصه جدیدهاو سحب رخصه السیاقه او الغائها مع المنع منتعلیق -

.سحب جواز السفر-

.نشر او تعلیق حكم او قرار الادانه-

وبما ان المشرع في جرائم الغش والتدلیس لم ینص على العقوبات التكمیلیه السابقه 
من3/4حیث نصت الموادالمتعلقه بها على العقوبات الاصلیه فقط وبما ان الماده,الذكر

وعلیه وجوبیه،قد نصت على ان العقوبات التكمیلیه یمكن ان تكون جوازیه او العقوبات،قانون 
.1فان قاضي الموضوع ملزم بالحكم بالعقوبات التاملیه اذا تعلق الامر بجرائم شكل جنایات

المعدل 1966جوان 8المؤرخ في 66/168من قانون العقوبات الصادر بمقتضى الأمر رقم 1مكرر 9مكرر و9المواد 1
.والمتمم
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تسببت الماده المغشوشه او الفاسده في مرض البناء تعتبر جریمه الغش جنایه اذاوعلى هذا 
غیر قابل للشفاء او في فقد استعمال عضو او في عاهه مستدیمه او تسبب الماده في موت 

.الانسان

الاشهار المقارنجریمة : الفرع الثاني 

:المقارنموقف التشریع الفرنسي من الاشهار : أولا

ید للمستهلك مثل القانون قالتشریعات بین الایجاز للاشهار المقارن باعتباره ماختلفت 
- 62اما المشرع الفرنسي لم یبادر بتنظیمه الا بموجب القانون .الكنديالامریكي والقانون 

اما قبل ذلك كان القضاء الفرنسي یعتبره من اعمال المنافسه 18.1992جانفيالمؤرخ في 60
وبناء على ذلك كان یجوز للطرف المتضرر التجاریة،لمخالفه للممارسات ،اغیر المشروعه 

قانون 8213اللجوء الى القضاء لوضع حد لهذا التعدي وطلب التعویض على اساس الماده
ثم بعد ذلك اجازه القضاء اذا انصب على المقارن بین اسعار السلع المتماثله .الفرنسيالمقارن 

الشروط من قبل تجار مختلفین مع بقاء الاشهار المقارن الذي یتناول التي یتم بیعها وفقا لنفس
.خصائص المنتجات او الخدمات ممنوعا

لذكر والذي اجاز الاشهار المقارن سالف الصدور القانون الالقضائي مهدوهذا التطور 
ولكن بشروط قاسیه جعلت البعض یتساءل فیما اذا لم یكن هذا القانون موجها الى منعه لا 

وانه یجب بعض الاعتراف بمزایاه في تنمیه التنافس في اعلام المستهلكین وذلك اذا ما اجازته،
هي ،و تهلاك شروط صحته وبما یلیها من قانون الاس121/8المادهكان صادقا وقد حددته 

المعدله لتعلیمه 1997اكتوبر 6تتقارب مع تلك الوارده في تعلیمه الاوروبیه المؤرخه في 
:وهي كالتالي1984

ویذهب القضاء .منافسهان یكون مشروعا والا یتضمن قدحا لمنتوجات او خدمات -
مشروعا ما دام انه یستند الى معلومات صحیحه حتى ولو اختار المقارنه الفرنسي الى اعتباره
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بین العناصر التي یراها في مصلحته واغفل باقي العناصر التي تتفوق فیها المنتجات او 
.خدمات المقارن بها

.ان یكون موضوعیا بان لا یقوم على اراء او تقدیرات شخصیه-

.یعته الى وقوع المستهلك في الغلطان یكون واقعیا وصادقا ویؤدي بطب-

.ان ینصب على سلعه او خدمات من نفس الطبیعه-

.1فیهرایه لابداءان یسلمه المعلن قبل دفه الى المنافس المعني بالمقارنه -

المراقبه ان لا یظهر على بعض وسائل الاشهار بسبب الصعوبات التي قد تعترض عملیه-
المتعلقه بالالتزام والاعلام ومن بینها البطاقات وحتى لا یختلط الاشهار المقارن مع البیانات

مسؤولیه ، كان الاشهار المقارن غیر مشروع ،یوجب الشروط اختل شرط من هذه واذاالبنكیه 
عقابیه ادمجت كما رتب القانون السالف جزاءات ،بالتعویض وحتى وقف هذا الاشهار المعلن

من قانون الاستهلاك وهي ذات العقوبات المطبقه على جریمه الاشهار 121/141في الماده 
.الكاذب

:ظل التشریع الجزائريالاشهار المقارن في : ثانیا

ولذلك یتعین ،لیس هناك نص قانوني خاص یتكلم عن الاشهار المقارن في الجزائر 
اما بالنسبه التجاریه،على القاضي ان یرجع الى القوانین المتعلقه بالمنافسه وكذا بالممارسات 

42في الماده ،وشرع المقصود منه منعه،نص على د فق1999لمشرع قانون الاشهار لسنه 
ء خدماته وهو نفس الجزاعن سلعه وورتب جزاء المعلن الذي یتخذ هذا الاسلوب للترویج 

مظهر یخالف سه ظهار الشيء على غیر حقیقته او البا2الكاذبالاشهارالمفروض في الجریمه 
یعاقب بالحبس من :"انهمن قانون العقوبات على 429حیث تنص الماده .ما هو علیه الواقع 

.34ص,2000, 3دار النهضة العربیة ،ط.في شرح قانون قمع التدلیس والغش. الجندي حسن1
.173، ص2006اعمال بن عكنون، الجزائر ، . لمستهلك من الاشهارات  التجاریة ،ماجستیر، ققندوزي خدیجة ،حمایة ا2
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و باحدى هاتین دج ا100.000دج إلى 20.000شهرین الى ثلاث سنوات بغرامه من 
یخدع او یحاول خداع المتعاقد سواء في الطبیعه او في الصفات العقوبتین فقط كل من 
او في نسبه المقومات اللازمه لكل هذه السلاح سواء في نوعها او الجوهریه او في التركیب

.وهویتهامصدرها او في كمیه الاشیاء المسلمه او 

وفي حق،ون وفي جمیع الحالات على مرتكب المخالفه اعاده الارباح التي حصل علیها بد
سنوات 5الى 430حاله اقتران هذه الجریمه بظروف مشدده فانه ترفع العقوبه طبقا للماده 

اذا كانت الجریمه او المشروع فیها المنصوص علیها اعلاه دج ،500.000حبس وغرامه الى 
.قد ارتكبها

وسواء وایضا سواء كان بواسطه الوزن او الكیل او بادوات اخرى خاطئه او غیر مطابقه
بواسطه طرق احتیالیه او وسائل ترمي الى التغلیط عملیات التحلیل او المقدار او الوزن او 
الكیل او التعبیر عن طریق الغش في تركیب او حجم السلع او المنتجات ولو قبل البدء في هذه 

.العملیات

ابقه وصحیحه او وایضا سواء كانت بواسطه بیانات كاذبه ترمي الى الاعتقاد بوجود عملیه س
.الى مراقبه رسمیه لم توجد

:للمستهلك من خلال الاشهارالمظللالحمایة الإداریة :مطلب الثالثال

المظلل،وقد اولى المشرع الجزائري اهمیه كبیره للحمایه القضائیه للمستهلك من الاشهار 
فقط،وهذا لم یمنعه من ابراز حمایه اخرى لم تقتصر على القضاء .حدیثهمن خلال حمایه 

وذلك في وضع الاشهار،فنجد ان هناك مساهمه من نصوص قانونیه ذات صله بالموضوع 
ولان قانون الممارسات التجاریه یتمیز بالطابع الوقائي .الاشهارام الخاص باخلاقیات مهن نظ

جمیع المنتجات الى غایه قبل ع یه وقائیه وهذا باخضاشرع الرقابه كالالملذا كرس والتحفظي،
02-89وقد تناولها بدقه وتفصیل غیر محدود في اطار القانون،او اثناء عرضها للاستهلاك 
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لى ا) الفرع الاول(طرق في سنتوعلیه  ي اجراءات المقرره من خلال الحجز العیني والاعتبار 
.سنتناول فیه العقوبات الاداریه)الثانيالفرع (دعوه الغاء ودعوه التعوید وفي 

:دعوى الإلغاء والتعویض: الفرع الاول

:دعوى الإلغاء: أولا

كون اختصاص مجلس ی:" من قانون الاجراءات المدنیه على انه 7/2تنص المادة 
.التي یحدد اختصاصها على طریق التنظیمو ورقلة،قضاء الجزاء وهذا في قسنطینه وبشار 

.الطعون بالبطلان في القرارات الصادره عن الولایات-

.الطعون الخاصه بتفسیر هذه القرارات-

.الطعون الخاصه بمدى مشروعیتها-

وبالتالي فان دعوه الالغاء الموجهه ضد قرارات الولایه بصفه عامه وقرارات الصادره 
خاصه،بصفه 0402عنهم والمتضمنه غلق المحلات التجاریه في حاله مخالفه احكام قانون 
.1تكون اختصاص الغرفه الاداریه الجهویه التي تعد قاضي الدرجه الاولى

باعتباره ،الحاله ضد الوالي المختص الاقلیمیا الالغاء في مثل هذهدعوىكما ترفع 
لان اجهزه ومدیریات واقسام الولایه لیست لها ایه استقلالیه قانونیه القضاء،ممثلا للولایه امام 

.تحول لها حق التقاضي

:دعوى التعویض: ثانیا

التي یتمتع فیها القاضي بسلطات الكامل،تعتبر دعوه التعویض من اهم دعاوي القضاء 
وتهدف الى المطالبه بالتعویض وجبر الاضرار المترتبه عن الاعمال الاداریه المادیه كبیره،

.والقانونیه

.476، ص1999المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ،الجزء الثالث ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، . مسعود سیهوب1
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كما تختص الغرف المحلیه الموجوده على مستوى المجالس القضائیه حصریا بالفصل 
.من قانون الاجراءات المدنیه07في دعاوي التعویض وهذا طبقا للفقره الاخیره من الماده 

كن للمؤسسه المتضرره المطالبه بالتعویض الضرر الذي لحقها امام القاضي ویم
:الاداري في حالتین

في حاله الغاء قرار الغلق الصادر عن الوالي المختص اقلیمیا على ان ترفع الدعاوي ضد -
و في حاله صدور قرار قضائي یرفع الید على السلع،االوالي باعتباره ممثلا للولایه امام القضاء 

.1دعوه التعویض في هذه الحاله ضد الدوله،وترفعالمحجوزه 

اجهزه المداوله او التنفیذ من الولایه،فان كل ما یصدر عن مختلف هیاكل واجهزه 
تختص بمنازعتها الغرفه الاداریه الجهویه تنفیذي،الاعمال والتصرفات وقرارات ذات طابع 

تختص بمنازعتها الغرفه الاداریه ،بینمابالالغاء فیها،المختصه الاقلیمیا من حیث الطعن 
فیها الطعنالمحلیه الموجوده على مستوى المجلس القضائي المختص الاقلیمیا من حیث 

.بالتعویض

القضائیه تساهم وعلى نطاق واسع في المحافظه على حمایه وعلیه فنجد ان الهیئات
لة رائم التظلیل الاشهاري سواء تلك المخمن خلال متابعه المؤسسات المرتكبه لجالمستهلك ،

.التدلیسةبالنظام العام او شرعیه الممارسات 

الاعتباريالحجز العیني والحجر : الفرع الثاني

:الحجز العیني: أولا 

وفي هذه الحاله فعلیا،حیازه المواد المحجوزه ع ايعرف على انه كل حجز مادي للسل
واذا كان العون المؤهلین،تسمى تلك المواد المحجوزه بالشمع الاحمر من طرف الاعوان 

كلف بحراسه المواد المحجوزه او تنقل حراسه ،یالاقتصادي المعني بالحجز له محلات للتخزین 

156ص2002ر والتوزیع ،عنابة، الوجیز في المنازعات الإداریة ،دار العلوم للنش. محمد صغیر بعلي1
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ن الاقتصادي تقوم بتخزینها في حاله عدم امتلاك العو ،التيتلك المواد الى اداره املاك الدوله 
المعین محلات التخزین وتكون المواد المحجوزه تحت مسؤولیه الحارس الى غایه صدور قرار 

.بالحجز فتكون في جمیع الحالات على عاتق مرتكب المخالفهاما التكالیف المرتبطهالعداله،

وفي حاله ما اذا كانت المواد محل الحجز سریعه التلف او اقترضت حاله السوق او 
یمكن للوالي المختص اقلیمیا مثلا،ظروف خاصه كان یخاف هبوط السعر او ركوب البضاعه 

المدیر المكلف بالتجاره القضائیه بناءا على إقتراحاي الذي تم حجز البضاعه في اقلیم ولایته 
مجانا الى الهیئات والمؤسسات او تحویلهامواد عن طریق محافظ البیع بالمزایدهالمسبقه ببیع ال

یتم بحضور المصالح المؤهله إتلافها ،واذا اقتضى الامر ،ذات الطابع الاجتماعي والانساني 
وتحت مراقبتها وفي حاله بیع السلع المحجوزه یوضع المبلغ البیع لدى امین الخزینه الولایه الى 

.قرار العدالهغایه صدور

:الحجز الاعتباري:ثانیا

،وفيوهو حجز سلع لا یمكن لمرتكب المخالفه ان یقدمها الجهات المختصه لسبب ما 
هذه الحاله تحدد قیمه المواد المحجوزه على اساس سعر البیع المطبق من طرف مرتكب 

او بالرجوع الى سعر السوق ویتم دفع المبلغ المقدر من طرف العون الاقتصادي المخالفه،
تطبق نفس الاحكام المقرره الاعتباري،ما في حاله الحجز ،االى الخزینه العمومیه المخالف

تصادر ي اماا.عندما لا یمكن لمرتكب المخالفه تقدیم المواد تحت حراسته العینيلحاله حجز 
.ترجع لصاحبهاواما جوزة،قیمة المواد المح
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:العقوبات الإداریة: الفرع الثالث

لذلك ،القانون الحق في فرضها الى جهه اداریه ولیست قضائیه ها هذه العقوبات منح
ویعتبر البعض تدابیر احترافیه ویستعرض العقوبه والجهه ،فهي عقوبات اداریه ولیست قضائیه 
.1الاحكام التي تخضع لها هذه العقوبهالمحوله قانونیا لاصدارها ثم لمختلف

:طبیعة الغلق الإداري: أولا 

,الاغلاقهو منع مرتكب الفعل ممارسه النشاط الذي كان یمارس فیه قبل یقصد بالغلق
في الماده التجاریه،المحدد للقواعد المطبقه على الممارسات 04/02وهو الذي اجازه القانون 

یر بموجب قرار اداري من الوالي المختص اقلیمیا بناء على حیث اجاز اتخاذ هذه التداب46
ان یتخذ بواسطه قرار اجراءات غلق اداریه للمحلات ،اقتراح المدیر الولائي المكلف بالتجاره 

10في حاله مخالفه المنصوص علیها في احكام المواد یوما،30التجاریه لمده لا تتجاوز 
من هذا القانون یكون قرار الغلق 53و28و27و26و25و24و22و 20و 14و 11و

.2قابلا للطعن امام العداله

وفي اطار الاداري،ان المشرع غیر الجهه المختصه باصدار قرار الغلق من ما یلاحظ
كان قرار الغلق بصدر بموجب مقرر صادر عن الوزیر المكلف ،الملغي 95/06الامر 

كما تجیز سابقا،ویكون تنفیذ بقرار صادر على الوالي المختص اقلیمیا كما ذكرنا اره،بالتج
للوالي المختص ان یامر على نفقه مرتكب المخالفه بنشر القرار ,04/02من قانون48الماده 

.من الصحافه الوطنیه او لصقها باحرف بارزه في الاماكن التي یحددهامنه كاملا او خلاصه 

.105ص. المرجع السابق. طحطاح علال1
غشت سنة 15الموافق ل1431المؤرخ في رمضان عام 06/10المعدل والمتمم بالقانون 04/02. من ق46المادة 2

.11، ص46، ج ر العدد 2010



آلیات حمایة المستھلك من الغشھار التجاري المضلل:الفصل الثاني

81

:المصادرة ونشر للقرارات: ثانیا

تتضمن المصادره في القوانین الجنائیه اضافه احوال معینه ذات علامه بالجریمه الى 
یعد نشر الامنك،وتعد اجراء من اجراءات ،كماو تشكل المصادره عقوبه جنائیه ،ملكیه الدوله 

.امعلیها القانون العینصالقرارات الصادره بالاحكام الاصلیه التي قلیلا ما 

:المصادرة/ ٱ

نزع ملكیه مال او اكثر من مالكه ،واضافته الى ملك الدوله :" تعرف المصادره بانها 
". مقابلبغیر 

وتنصب المصادره الى اشیاء تجوز حیازتها وتكون هذه الاشیاء في حوزه المحكوم علیه 
یترك الحكم بها خبیري وتعد عقوبه تكمیلیه وتقضي بها جوابا في اغلب الاحیان واحیانا تكون ت

.1للقاضي

من قانون العقوبات المعدل والمتمم بموجب القانون بانها 15وقد عرفتها الماده 
".النهائیه للدوله المال او مجموعه اموال معینهالایلونة:"

منه ان یحكم القاضي بمصادره السلع 44الماده بموجب04/02للقانون وقد یمكن 
.المحجوزه في حالات معینه ذكرها على سبیل الحصر

ویلاحظ من خلال هذا النص ان المشرع اجازه للقاضي ان یحكم على مرتكب الجریمه 
كما یفهم منه ایضا ان القاضي لا یحكم بالمصادره الا ,بعفویه مصادره السلع المحجوزه علیها 

وقد تم تعمیم الحكم بالمصادره على كل الجریمه،مر بالحجز على المنتجات محلارتكاب بعد الا
التي 10/06القانونمن 09المخالفات المنصوص علیها في هذا القانون وذلك بموجب الماده 

واذا كانت المصادره تتعلق بسلع كانت موضوع حجز 04/02قانون من 04تعدل الماده 

ص .الممارسات التجاریة.. مستهلك في إطار قكیموش نوال مذكرة التخرج لنیل شهادة الماجستیر في قانون خاص،حمایة ال1
88جامعة الجزائر ،بن یوسف بن خدة ص
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اءات المعمول بها لاجر فان هذه الماده تسلم الى اداره املاك الدوله التي تقوم ببدء وفقا عیني،
.1والمحدده في قانون الاجراءات المدنیه والمنصوص علیها

:نشر القرارات/ب

الى انه یغلب العام،ونادرا ما ینص علیه القانون .بالاصلیعد نشر الحكم الصادر 
كما ،حیث ینص المحكوم علیه في قوانین المستهلك ،یه المستهلك في القوانین حماالنص علیه

حیث یصب المحكوم علیه في شرفه ،مستهلك بالفي مكافحه جرائم الاضرار ال له من اثر فع
.لا یجوز الحكم به الا اذا نص المشرع على ذلك صراحه،لذلكواعتباره 

بالاعلان على واجهه المنشاه او في الصحف او الاذاعه المرئیه والنشر قد یكون
ما یحقق الهدف من العقوبه ،بلاعلام المستهلكین والمتعاملین بالجرائم المركبه ،وذلكالمسموعه 

وتمثل في فقدان الثقه في مرتكب الجریمه وحرمانه او تقلیل حجم مكاسبه المالیه في المستقبل 
التعامل معه ولهذا حرض التشریعات المقارنه على الاخذ بهذا نتیجه لحزوف الجمهور عن

.الجزاء في القوانین حمایه المستهلك

:"انهالذكر نجدها تنص على سالف04/02القانونمن 48وبالرجوع الى احكام الماده 
على نفقه مرتكب المخالفه وكذا المحكوم یمكن الوالي المختص اقلیمیا وكذا القاضي ان یامر

باحرف بوصفها علیه نهائیا وبنشر قراراتهما كامله او خلاصه منها في الصحافه الوطنیه او 
".بارزه في الاماكن التي یحددونها

نص الحكم في بالصاقویتضح من خلال هذا النص انه یجوز للقاضي ان یامر 
یامر بنشر الحكم بتمامه او بتلخیصه في الجرائد التي كما یجوز له انیحددها،الاماكن التي 

ق للقضاء الوطني وان بوفعلا قد سعلیه،وذلك كله على نفقه المحكوم لذلك،یعتبرها خصیصا 
وهذه العقوبه یجوز ان یحكم بها القاضي سواء لصالح المدعي الذي لحق .النشرطبق عقوبه 

.،الجریدة الرسمیة20/12/2006المؤرخ في 06/23، القانون 88العدد 1
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إلى جانب الدعوه غیر مبنیه على المتهم،یه او واما ان یحكم بها لصالح المدعي علضررا،به 
:"عبارهوهذا ما یفهم من باطله،او اذا كانت الاجراءات المتخذه من المدعي ،اساس قانوني 
ع القاضي بالسلطه تكما یتم,علیهالذي یمكن ان یكون المدعي او المدعي "علیهنفقه المحكوم 

. 1یجد مبررا قانونیامكن له أن یحكم به إذا لم یالتقدیریه بالحكم بالنشر اذ

وهو اقلیمیا،وملاحظ ان المشرع قد حول جهتین بنشر قراراتها وهما الوالي المختص 
هو سلطه قضائیه یحدد المده التي من خلالها نشر القرار ولامكنه ،و الجهه الاداریه والقاضي 

.ریهالتي فیها ذلك حسب ما جاء في قانون الممارسات التجا

اعمال الملتقى الوطني ،المنافسة و " حمادى زبیر، مداخلة ،دعوى المنافسة غیر المشروعة في مجال العلامات الممیزة 1
.360ص2009نوفمبر18، 17لمستهلك ، بجایة، بقاعدة المحاضرات ، ابودار ایام حمایة ا
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:الخاتمة
المواضیع المتواجده في عصرنا الحالي والتي أهم  احدىشملت التي وبعد هذه الدراسة 

ان الذي من شأنه الفن ،ذلك لان الاشهار یعد نشاط او تعتبر من حلقات التسویق الحدیث ،
یر المستهلك الرئیسي لهذا الذییعتبر هذا الاخیستهدف هذا التاثیر النفسي مع الجمهور،

حیث لا وجود لاقتصاد الاقتصادي ،المشروعمنار نجاح او فشل تحدد) الاشهار(وبه ،المجال
اثار ایجابیه یقضي الى تحقیقالا باشهار صادق ونزیه ومتطور وفعال ،ولا للتطور ولا منافسه 

المنافسه والصناعه المقیده بحثا عن التجاره وترك المجال لحریه على النشاط الاقتصادي ،
ر ضفسیقضي حتما الى نتائج عكسیه تهذه الروابط ان حاد الاشهار عن اما . المشروعه

الذي بدوره یخرب العلاقات لیخلف وراءه اشهار مظلل وكاذب،. الاقتصاديبالمستهلك او العون 
من خلال خلف منافسه غیر مشروعه تضر . التي تكون بین المحترفین بدایه والمعلمین نهایه

وهذا ما یؤدي الى تدخل . المباشره ،بل وبمصالح الاقتصاد الوطني ككل لیس فقط بمصالحهم 
.مواضیع الیات القانون لضمان الحصانه الفعاله للمستهلك المشرع وضبط هذا الاشهار ،

اضافه الى هذا یعد الاشهار وسیله الالتزام بالاعلام وفي ذات الوقت دعایه من اجل 
فهو یهدف الى ،) منتوج او خدمه(الاقناع ،وتحفیز المستهلك على الاقدام على محل الاشهار 

، ومشروعه بین الاعوان الاقتصادیین, وشفافة غایه مزدوجه من جهه، ضمان منافسه نزیهه 
خلتدیعتبر حلقة ضعیفة ، ومن أجل تحقیق ذلك ، ومن جهة أخرى ، حمایة المستهلك الذي 

.القانونيعن مخالفه هذا التنظیم ردعیةالمشرع لتنظیمه ،ونص على عقوبات 
وجعلهم یختارون في التاثیر النفسي على المستهلكینرا یلعب دور كبیكما ان الاشهار 

ه أن یعطل قدراتهم على التمییز ومثل هذا التاثیر من شأنمنتوج او خدمه معینه عن غیرها ، 
وجب بالمقابل ان تستجیب جمیع اشكال الاشهار للمتطلبات ، وعلى غرار ذلك الاختیارو 

، ان یؤثر وهو من شانه ایضا. هلك من اي ماس برضاه التي تحاول حمایه المستالقانونیه
. ،او الاخذ بعین الاعتبار لارادتهمقتحما عالمه دون اذنه على اراده المستهلك ویفرض نفسه

اذ ومن هذه الزاویه لا یمكن ان یتحقق كل ذلك في غیاب نص قانوني ینظم الاشهار التجاري ،
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والذي ، الاشهارسعیا لترویج سلعه وخدمات قد یتعسف بذلك المستهلك لهذا "المعلن"ان المهني 
الى طرق المعلنیلجأولذلك قد . اصبح یعتمد علیه في اقتناء ما یحتاج الیه من سلع وخدمات

.مشروعه یذهب ضحیتها المستهلك
رار هذا جاء المشرع الجزائري بقرار حمایه المستهلك من الاضرار التي تمس ضوعلى 

.جزائیه واداریهفي حمایه مدنیه ، تتجلى دعیة ه كحمایه ر تبمصلح
للحمایه المدنیه فان المشرع الجزائري لم ینص على نصوص خاصه بحمایه بنسبة الف

من خلال الاستناد الى هذه الحمایه بوسیله غیر مباشرهتم المستهلك من الاشهار التضلیلي بل ت
في القانون المدني الجزائري ،والذي یمنح المستهلك عده القواعد العامه المنصوص علیها

لعیب منمتى توفرت شروطه ، او المطالبه بابطال العقدخیارات تمكن في طلب التنفیذ العیني
الذي لحقه ایزاء الاشهار الضررلجبر التعویض كما یمكن للمستهلك طلب ، خفیةالعیوب ال
.التضلیلي

جسد وتت.غیر ان هذه الحمایه لا توفر حمایه فعاله للمستهلك في مواجهه خطر الاشهار 
ا نههذه الاخیره وفقا للقواعد العامه من خلال تطبیق احكام جریمه النصب متى توفرت اركا

یؤدي الى ما یؤدي الیه ي باعتبار ان الاشهار التضلیلیة في العقوبات الجزائالمنصوصه علیها 
.الاستیلاء على مال الغیر وهو النصب 

وفقا للنص .ي موضوعین تناولناها فالتي ویمكن ایضا تطبیق احكام جریمه الخداع
المتعلقه بحمایه المستهلك وقمع الغش، اضافه الى حمایه جزائیه 09/03من الرقم 68الماده 

المطلقه على الممارسات التجاریه المعدل المتعلق بالقواعد02/04قم القانون ر وفقا لقواعد 
.والمتمم 

الاشهار التظلیلي من بین الممارسات التجاریه النزیهه وفقا . وقد اعتبر المشرع الجزائري
نظم القانون یونجد ایضا صدور معدل ومتمم04/02رقم القانون من 28للنص الماده 

التي . المشروعه على نطاق واحد الاشهار التجاري قد ساعدنا على وصف التحركات الغیر 
الفرنسي الذي نص المشرع والتي تخضع لنص قانوني ینظمها ، كما فعل تصدر عن المعلن ، 
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، ورتب الاشهار المقارن ، ووضع له قواعدكما نظم على جریمه الاشهار الكاذب او المخادع ، 
المقرره العقوباتعلى مخالفاتها وجعل هذا الاشهار غیر مشروع ، وبالتالي یخضع لنص 

في القاضي من السعي الى اثبات اركان جریمه النصب او الخداعلفقللاشهار الكاذب ، 
ونكتفي باثبات اركان جریمه الاشهار الكاذب او الاشهارات الكاذبه الصادره عن المعلن ، 

.المقارن لیفرض الجزاء المنصوص علیه قانونا سواء كانت العقوبات اصلیه او تكمیلیه 
وعلى الرغم من ان الاشهار یعد اهم حلقه معلوماتیه بالنسبه للمستهلك حول السلع 

.والخدمات الى انه لم یحظى بتنظیم قانوني من قبل المشرع الجزائري
:ومن خلال ما سبق یمكن ان نلخص بعض التوصیات في ما یاتي

ر انه یمكن تحدیدها استنادا ان المشرع الجزائري لم یوضح الطبیعه القانونیه للاشهار ، غی-
.الى العناصر الاساسیه او الجوهریه للعقد 

ان المشرع الجزائري لم یحدد المقصود بالاشهار المظلل ، على انه نص على العناصر -
ومن الفقره 04/02من قانون رقم 28التي یرد علیها التضلیل في الاشهار بموجب مادتین 

والكیفیات المتعلقه باعلام المتعلق بتحدید الشروط 13/318الاولى من مرسوم تنفیذي رقم 
.المستهلك

یجب على المشرع الجزائري مواكبه التطور التشریعي وسن القانون الخاص بتجریم الاشهار -
ثقافه الاستهلاك ویتمتع للمستهلك یجب ان یكون.الجزائریه التضلیلي لتحقیق اهداف الحمایه 

.بنوع من النضج لتستوفر لدیه حمایه تلقائیه وذاتیه
العمل على احداث اجهزه وقایه فعاله مهمتها مراقبه الوسائل الاشهار-
في سبیل حمایه المستهلك من العمل على وضع تكوین للقضاء من اجل المعالجه الفعاله-

.الاشهار التجاري المضلل 



قائمة
المصادر والمراجع



قائمة المصادر والمراجع

89

المصادر: أولا

:التشریعیةالنصوص /1

:القوانین/ٱ

.جریدة رسمیة, 20/19/2006المؤرخ في , 06/23قانون رقم -

.1993جویلیة 26الفرنسي الصادر في من قانون الاستهلاك 213/02قانون -

متضمن , 1966یونیو 8،موافق 1386صفر عام 18مؤرخ في 66/155قانون رقم -
.قانون الاجراءات الجزائیة ،المعدل والمتمم

، المتضمن 2008فبرایر 25الموافق 1429صفر عام 18مؤرخ في 08/09قانون رقم -
.2008أفریل 23،الصادرة في 21عدد . ر.جقانون الاجراءات المدنیه والإداریة ،

2008فبرایر سنة 25الموافق 1429صفر عام 18المؤرخ في 09/03قانون رقم -
.،یتضمن قانون الاجراءات المدنیه والإداریة

، 2004یونیو سنة 23،الموافق 1425جمادى الأولى عام 5المؤرخ في 02/04قانون رقم -
2004یونیو 27الصادر في 41عدد . ر.ج(الممارسات التجاریة یحدد القواعد المطبقة على

. ،المعدل والمتمم

، ج 2010غشت سنة 15، الموافق ل1431المؤرخ في رمضان عام 06/10قانون رقم -
.46العدد . ر

:الأوامر/ ب

.، المعدل والمتمم1966جوان 8المؤرخ في 66/168امر رقم -

عدد . ج.ج.ر.، یتضمن قانون التجاري ،ج1975مبر سبت01مؤرخ في 75/59امر رقم -
.،المعدل والمتمم19/12/1975، الصادر في 101
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،متضمن 1975سبتمبر 26موافق 1395رمضان عام 20مؤرخ في 75/58امر رقم -
.قانون مدني ، المعدل والمتمم

،المتعلق 19/07/2003الموافق 1424جمادى الأولى 19المؤرخ في 03/03الامر رقم 
، المعدل والمتمم بالقانون رقم 20/07/2003، المؤرخ في 43ع .ج ج .ر.بالمنافسة ج

.، ح ر 2010غشت 15، الموافق ل1431رمضان عام 10/05

:النصوص التنظیمیة/ ج

.متعلق بتحدید شروط وكیفیات المتعلقه باعلام المستهلك13/318المرسوم التنفیذي رقم -

، 3/04/1974، الموافق 1394ربیع الاول 10المؤرخ في 74/70رقم المرسوم التنفیذي -
،المؤرخ في 29ج ر عدد . المتضمن تعریف الاعلانات الخاصة بالاشهار التجاري

09/04/1974.

، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 1990جانفي 3المؤرخ في 90/39المرسوم التنفیذي رقم -
.، المعدل والمتمم31/01/1990الصادر في 05عدد . ج.ج.ر.ج.ج

، 1991أفریل 20، الموافق 1411شوال 05المؤرخ في 91/101المرسوم التنفیذي رقم -
مؤرخ في 14عدد .المتضمن امتیاز عن الأملاك المؤسسة العمومیة للاداعة المسموعة، ج ر 

24/04/1991.



قائمة المصادر والمراجع

91

المراجع: ثانیا

الكتب -1

:باللغة العربیة

.1979، دار الكتاب المصري،القاهره، مصر، 4الافریقي، لسان العرب جابن المنظور -

.2001الاسكندریه، . ن.د.ابو قحف عبد السلام، هندسه الاعلان والعلاقات العامه، د-

احمد السعید الزقرد، الحمایه المدنیه من الدعایه الكاذبه والمظلله، دار الجامعه الجدیده -
.2007الاسكندریه، مصر، 

3ي حسن الجندي، شرح قانون قمع التدلیس والغش، دار النهضه العربیه، طبعه الجند-
،2000.

العلاق بشیر وربابعة محمد علي، الترویج والاعلان التجاري، اسس، نظریات ،تطبیقات -
.2007دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، ) مدخل متكامل(

دراسه تحلیلیه (مات التجاریه بین قانون والاجتهاد،القاضي انطوان الناشف، الاعلانات والعلا-
.1999منشورات الحلبي الحقوقیه، لبنان، , )شامله

بتول صراوة عبادي، التضلیل الاعلاني التجاري واثره على المستهلك، دراسه قانونیه، -
.2011منشورات الحلبي الحقوقیه، لبنان، 

.1968ت، دار النهضه العربیه، بكر عبد المهیمن، القسم الخاص، قانون العقوبا-

.2006، دار وائل للنشر، الاردن، 1حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، ط-

خالد ممدوح ابراهیم، امن الجریمه الالكترونیه، الدار الجامعیه الاسكندریه، مصر ، -
.2008،)ط.د(
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الحدیثه في تطویر الاداء ریحان المحمدي سعد علي، استراتیجیه الاعلان والاتجاهات -
.2014المؤسس، دار الیازوري العلمیه للنشر والتوزیع، عمان، 

، 3، ط1، مجلد6عبد الرزاق، السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء -
.2000منشورات الحلبي الحقوقیه، بیروت، لبنان، 

مكتبه , )من الوجهه القانونیه(ت، عبد الفضیل محمد احمد، الاعلان عن المنتجات والخدما-
.1992الجلاء الجدیده، مصر، 

.2009عبد االله اوهابیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، قسم العام، دار موقع النشر،ط ،-

عبد المنعم موسى ابراهیم، حمایه المستهلك، دراسه مقارنه، منشورات الحلبي الحقوقیه، -
.1،2007بیروت،لبنان، ط

.2012لي، الالتزامات النظریه العامه للعقد، موقع النشر، الجزائر، علي فیلا-

غسان رباح، حمایه المستهلك الجدید المبادئ، الوسائل والملاحقه مع دراسه قانونیه، منشورات -
.2011، بیروت، 2زین الحقوقیه،ط

لجامعیه، فتوح عبدو االله الشاذلي ،مشروع قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات ا-
.1997مصر، طبعه 

فهمي خوجه اشرف، استراتیجیه الدعایه والاعلان النظریه والتطبیقیه، دار المعرفه الجامعیه، -
.2007د ط ، الاسكندریه، 

محمد بودالي، حمایه المستهلك في قانون مقارن، دراسه مقارنه من القانون الفرنسي، دراسه -
.2006ب الحدیث، القاهره، معلقه في القانون الجزائري ،دار الكتا

، دار مجد لاوي للنشر والتوزیع 1محمد جودت ناصر، الدعایه والاعلان والعلاقات العامه، ط-
،2008.
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محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعه -
.20الجزائر، ط

.2002ه دار العلوم للنشر، محمد صغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الاداری-

محمد عبد الشافي اسماعیل، الاعلانات التجاریه المخالفه ومدى الحمایه التي یكلفها المشرع -
.1999، 1الجنائي للمستهلك، دار النهضه العربیه، القاهره، مصر،ط

، دیوان المطبوعات الجامعیه 3مسعود سیهوب، المبادئ العامه للمنازعات الاداریه، ج-
.1999ائر، الجز 

.2003مصطفى جمال واخرون، مصادر واحكام الالتزام، دراسه منشورات الحلبي، -

منى الحدیدي، علي سید رضا، الاعلان الاذاعي والتلفزیوني، مركز جامعه القاهره للتعلیم -
.2002المفتوح،

:المقالات والمداخلات: ثانیاً 

الخلیجي، الحمایه المدنیه من الاعلان جعفر محمد جواد الفاضلي، وهالة مقداد احمد -
.2003، 19عدد 08، سنة 1االضار، مجله الرافدین للحقوق، المجلد

المجله النقدیه ) الوسم والاشهار(حبالي واعمر، حمایه الى المستهلك عن طریق الاعلام -
.2,2006للقانون والعلوم السیاسیه، كلیه الحقوق جامعه مولود معمري، تیزي وزو، العدد 

حمادى زبیر، مداخله دعوه المنافسه غیر المشروعه في مجال العلامات الممیزه ، اعمال -
17الملتقى الوطني ، المنافسة وحمایة المستهلك ، بجایة ، بقاعة المحاضرات ، ابودار ایام 

.2009نوفمبر 18و

امعة محمد خیرةبنسالم،ومحمدجغام،دورجمعیاتفي حمایهالمستهلكمجلة الاجتهاد القضائي ،ج-
.2017، 14خیضر،بسكرة، العدد 
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سفیان بن قري، مداخله، حدود مشروعیه الاشهار التجاري، المتقى الوطني،المنافسه وحمایه -
.2009، نوفمبر ، 18و, 17المستهلك، بجایة، بقاعة المحاضرات، ابودار ایام 

یه الخادعه، دراسه صابر بایز باختیار ،الحمایه الوقائیة للمستهلك من الاعلانات التجار -
، جامعة كركوك، 1، عدد 2.مقارنه ، مجله كلیه الحقوق للعلوم القانونیه والسیاسیه، مج

2012.

ضریفي نادیة وفوازلجلط،دور جمعیات حمایه المستهلك في الدفاع عن المستهلكین ،مجلة، -
.2017، 14محمد بوضیاف ،المسیلة، عدد .ج. ق.إ

المستهلك، المهام والمسؤولیات، مجله الاجتهاد القضائي، عبد الحق قرمیس، جمعیه حمایه -
.2014، 14جامعه محمد الصدیق بن یحیى، جیجل، العدد 

یمینة بلیمان، الاشهار الكاذب والمظلل ، مجله العلوم الانسانیه كلیه الحقوق والعلوم -
.2009، دیسمبر 32السیاسیه، جامعه منتوري، قسنطینه قسنطینه، المجلدب ،عدد 

:العلمیةالرسائل : ثالثا

:أطروحات الدكتوراه/ ٱ

بركات كریمه، حمایه امن المستهلك في ظل اقتصاد السوق ، دراسة مقارنة ، أطروحة نیل -
شهادة الدكتوراه ، تخصص قانون ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیه ،جامعة مولود معمري، تیزي 

.2014وزو ، 

الخدمات ،دراسة مقارنة ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه بوراس محمد، الاشهار عن المنتجات و-
.في القانون الخاص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیه ، جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان

سویلم فضیلة، حمایة المستهلك من الاشهار التضلیلي ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في -
.2016/2017م السیاسیه ،جامعة وهران، قانون الاعمال المقارن ، كلیة الحقوق والعلو 
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عزوز سارة ،حمایة المستهلك من الاشهار المضلل في القانون الجزائري ، أطروحة لنیل درجة -
.2016الدكتوراه ، تخصص قانون الاعمال ، 

:مذكرات الماجستیر/ ب

مقدمة لنیل بن خالد فاتح ، حمایة المستهلك من الاشهار التجاري الكذاب و المضلل، مذكرة -
، كلیة الحقوق والعلوم شهادة الماجستیر في قانون الخاص ، تخصص قانون الاعمال

.2014، جامعة سطیف ، السیاسیه

حلیمة بن شاعة، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة ماستر -
.2012/2013اكادیمي، 

لاشهارات التجاریة ، ماجستیر قانون أعمال بن خدیجة قندوزي، حمایه المستهلك من ا-
.2006عكنون، الجزائر ،

،مذكرة لنیل 09/03زموش فرحات، الحمایة الجنائیة للمستهلك على ضوء أحكام القانون -
العقود ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیه ، جامعه . شهادة الماجستیر في قانون تخصص ق

.2015مولود معمري، تیزي وزو ، 

اح سفیر، الالیات الداخلیه لحمایه المستهلك في التشریع الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة سم-
.2017الماجستیر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیه ، جامعه الطاهر مولاي، سعیدة، 

فضیلة محند، الاشهار التجاري المضلل وأثره على متطلبات حمایة المستهلك ، مذكرة لنیل -
.2017قانون عقود و مسؤولیة ، جامعه محمد ،بوقرة، بومرداس ، شهادة الماجستیر في

كیموش نوال ،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في قانون حمایة المستهلك في إطار -
. ممارسات التجاریة ، جامعة الجزائر ، بن یوسف ، بن خدة
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كرة لنیل شهادة الجزائري مذ. نصیرة بوعلي ، حمایه المصلحة الاقتصادیة للمستهلك في ق-
الماجستیر في قانون تخصص قانون عام ، للأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیه ، جامعه 

.2012عبد الرحمن میرة ، بجایة ، 

نوال ملال، جریمة الاشهار الخادع في القانون الجزائري والمقارن ، مذكرة لنیل شهادة -
ن الاقتصادیین ، كلیة الحقوق والعلوم الماجستیر في قانون الخاص ، تخصص علاقات الأعوا

.2012/2013السیاسیه ، جامعة وهران، 

:باللغة الأجنبیة

Dimitri Houtcieff : droit commercial acte de commerce, commerçants
fonds de commerce instruments de paiement et de crédit, Sirey, 3e éd,
2011 .

Larousse ? BORDAS ?1997 ? PARIS ? France

Paul Robert, Dictionnaires, le petit Robert, Paris, 2008, édition

:الإلكترونیة

http://www.djzaires.com/elmassa/11386

www.larousse.fr/encyclopedie/divers/puvlicité/84214
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المحتویاتفهرس

الصفحةالعنوان
البسملة

شكر وتقدیر
إهداء

1المقدمة
7ماهیة الإشهار التجاريالأول الفصل 

8:تمهید
9للإشهارالایطار المفاهیمي والقانوني :الأولالمبحث 
9التجاريالإشهارتعریف :الأولالمطلب 

10رهاللاشالتعریف اللغوي والاصطلاحي :الأولالفرع 
10لغةالإشهار:أولا
11الإشهارإصلاحا:ثانیا

12التجاريللإشهارالتعریف القانوني :الفرع الثاني
13التجاري وأنواعالإشهارعناصر :المطلب الثاني

13التجاريالإشهارعناصر :الأولالفرع 
13للإشهارالعنصر المادي :أولا
14للإشهارالعنصر المعنوي :ثانیا

14التجاري أنواعالإشهار:الفرع الثاني
15إلیهحسب نوعیة الجمهور الموجه :أولا
16ة الجغرافیة قحسب المنط:ثانیا
17الاشهاریة الأهدافحسب :ثالثا
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19حسب نوعیة الاستجابة المطلوبة :رابعا
20المستخدمةالأداةحب :خامسا
20حسب الشكلالإشهار:سادسا

20مفهوم الإشهار المضلل  :المبحث الثاني
21المضللالإشهارتعریف : الأولالمطلب 

21التضلیلي لغة و اصطلاحاالإشهارتعریف : الأولالفرع 
21المضللالإشهارالتعریف القانوني : الفرع الثاني
22المضلل وأطرافه الإشهارصور : الفرع الثالث

22المضللالإشهارصور : أولا
25:المضلل الإشهارأطراف :ثانیا
27:المستهلك: ثالثا

28عناصر الاشهار المضلل : الفرع الرابع
28:العنصر المادي للاشهارالمضلل: أولا
29:العنصر المعنوي للاشهار المضلل: ثانیا

30:المضلل وأسالیبهالإشهارمحل : المطلب الثاني
30:التضلیل المتصل بذات السلع أو الخدمات: الأولالفرع 

31:التضلیل المتصل بالعناصر الجوهریة للمنتوج: أولا
32:التضلیل المتصل بتوفر السلع أو الخدمات وذاتیتها: ثانیا

34:التضلیل الخارج عن ذات السلع أو الخدمات: الفرع الثاني
34:التضلیل المتصل بأسعار السلع: أولا
36:التضلیل المتصل بشروع البیع:ثانیا
36:التضلیل المتصل بدافع لبیع السلعة: ثالثا
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37: التضلیل المتصل بالمعلن: رابعا
39التجاري المضللالإشهارحمایة المستهلك من آلیات:الفصل الثاني

40:تمهید
41التضلیلي الإشهارالحمایة المدنیة للمستهلك من :المبحث الأول

41التضلیليالإشهارقیام المسؤولیة المدنیة عن ممارسة : الأولالمطلب 
41:طبیعة المسؤولیة المدنیة: الأولالفرع 

41: المسؤولیة التقصیریة: أولا
42:المسؤولیة التعاقدیة: ثانیا

44:الشروط اللازمة لقیام المسؤولیة المدنیة: الفرع الثاني
44: الفعل الضار: أولا
45: الضرر: ثانیا
45: العلاقة السببیة بین الفعل الضار والضرر: ثالثا

46الآثار المترتبة عن قیام المسؤولیة المدنیة: المطلب الثاني
46:رفع دعوى بواسطة المستهلك: الأولالفرع 

47:المطالبة بإبطال العقد على أساس الغلط أو التدلیس: أولا
50:التجاريالإشهاربتنفیذ ما ورد في المطالبة: ثانیا
50: بالتعویضالمطالبة: ثالثا

51:التضلیليالإشهارالمستهلك من حمایةدور الجمعیات في : الفرع الثاني
52:الدور الوقائي لجمعیات حمایة المستهلك: أولا
53:المستهلكحمایةالدور الردعي لجمعیات : ثانیا

56:بالفصل في دعاوي المستهلكلقضائیةالمختصةالجهةا: الفرع الثالث
56:الاختصاص النوعي: أولا 
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59:الاختصاص المحلي: ثانیا
60.المظللالإشهارللمستهلك من الحمایةالجزائیةوالإداریة: المبحث الثاني
60:الحمایة من خلال القواعد العامة: المطلب الاول

61:جریمة النصب: الفرع الاول
61: لركن الماديا: أولا
62:الركن المعنوي: ثانیا

62جریمة الخداع: الفرع الثاني
62اركان جریمة الخداع: أولا
64العقوبات المقررة بجریمة الخداع: ثانیا
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مذكرة الماستر ملخص
یعتبر  الاشهار موضوع في غایة الأهمیة لاحتواءه على الأساسیات التي یقوم علیها النظام 
الاقتصادي ،باعتباره أداة للتعرف بالسمات وخصائص السلع والخدمات للمستهلك ،فهو 

ذي یرتبط بفئة واسعة من المجتمع ،التي ترتبط بدورها مع المستهلكین ،حیث ان المستهلك وال
یعتبر اهم عضو في عجله الاستهلاك یدخل في معاملات وعلاقات تجاریه یومیه مع 
المتدخلین لاجل تلبیه حاجیاته ،مما یجعل مده في كثیر من الاحیان عرضه للغش ،دون 

.مراعات لصحته ومصالحه ،ویرجع هذا كله إلى التظلیل التجاري 
على المشرع الجزائري تكریس حمایه وحتى لا یتعرض المستهلك لهذه الظاهره ،استوجب

ردعیة لحمایه المستهلك والذي غالبا ما یكون الحلقه الضعیفه التي تتعرض لهذا الخداع 
،وعلیه حث المشرع الجزائري على الیات وقائیة  تتمثل في الحمایه المدنیه والجزائیة 

الطبیعي في هذا والاداریه لحمایه مصالحه من الكذب والتضلیل،و من اجلاحیاء التوازن 
.المجال

.التضلیل التجاري/4العلاقات التجاریة، /3المستهلك، /2الإشهار، /1: الكلمات المفتاحیة

Abstract of master’s thesis

Advertising is a very important topic because it contains the basics on
which the economic system is based, as it is a tool for identifying the
characteristics and characteristics of goods and services for the
consumer. And daily commercial relations with the intruders in order to
meet his needs, which often makes his period vulnerable to fraud,
without taking into account his health and interests, and this is all due
to commercial shadowing.

In order for the consumer not to be exposed to this phenomenon, the
Algerian legislator was required to devote deterrent protection to
protecting the consumer, which is often the weak link that is exposed to
this deception. natural in this field.

Keywords: 1/advertising, 2/consumer, 3/commercial relations,
4/commercial misinformation.


